
الملاحق



اتجاهات: دليل التربية على حقوق الإنسان مع الشباب - مجلس أوروبا

محتويات هذا الفصل: 

وثائق دولية مختارة حول حقوق الإنسان ................................................... 

وثائق الأمم المتحدة             
   الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )ملخص المواد والنسخة الكاملة( 

   العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )ملخص(
   العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )ملخص

   الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري 
   اتفاقية حقوق الطفل 

   اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
   الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري 

   اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

الوثائق الدولية 
   الميثاق العربي لحقوق الإنسان

   الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان )ملخص(
   الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان )ملخص( 

مصطلحات مرادفة ................................................................................. 20



اتجاهات: دليل التربية على حقوق الإنسان مع الشباب - مجلس أوروبا

المادة 1. الحق في المساواة

المادة 2. الحق في عدم التعرض للتمييز

المادة ٣. الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي

المادة 4. الحق في عدم التعرض للاسترقاق

المادة 5. الحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة المهينة

. الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية المادة 

. الحق في المساواة أمام القانون  المادة 

. الحق في الإنصاف من قبل محكمة مختصة المادة 

المادة 9. الحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي والنفي

المادة 10 . الحق في محاكمة علنية عادلة

المادة 11 . الحق في افتراض البراءة إلى أن تثبت الإدانة

المادة 12 . الحق في عدم التدخل في خصوصية الشخص
              وعائلته ومنزله ومراسلاته

المادة 1٣ . الحق في التنقل بحرية داخل البلاد وخارجها

المادة 14 . الحق في اللجوء إلى بد آخر هرباً من الاضطهاد

المادة 15 . الحق في الحصول على جنسية وفي حرية تغييرها

1 . الحق في الزواج وتكوين أسرة المادة 

1 . الحق في التملك المادة 

1 . الحق في حرية المعتقد والدين المادة 

المادة 19 . الحق في حرية الرأي والحصول على المعلومات

المادة 20 . الحق في التجمع السلمي والاشتراك في الجمعيات السلمية

المادة 21 . الحق في المشاركة في إدارة البلاد وفي الانتخابات

المادة 22 . الحق في الضمان الاجتماعي

المادة 2٣ . الحق في العمل الذي يرغب به الشخص وفي
             الانضمام إلى النقابات العمالية

المادة 24 . الحق في الراحة وأوقات الفراغ

المادة 25 . الحق في مستوى معيشة مناسب

2 . الحق في التعليم المادة 

2 . الحق في المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية المادة 

2 . الحق في التمتع بنظام اجتماعي تتحقق فيه حقوق الإنسان  المادة 

المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاماً

المادة 29 . واجبات الفرد إزاء الجماعة، التي تكون أساسية للنمو الحر 
             والكامل للشخصية.

المادة ٣0 . عدم التدخل من جانب الدول أو الأفراد للانتقاص من هذه 
الحقوق.

حقوق الطبع )1991(  لمركز موارد حقوق الإنسان في جامعة مينيسوتا، 
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اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة 
194 21 ألف )د-٣( المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر  للأمم المتحدة 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

المادة 1
يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلًا 

وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.

المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، 
اللغة  أو  الجنس  أو  اللون  أو  العنصر  بسبب  كالتمييز  تمييز،  أي  دون 
أو  الوطني  الأصل  أو  آخر،  رأي  أي  أو  السياسي  الرأي  أو  الدين  أو 
الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين  الاجتماعي أو 
الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع 
السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء 
كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم 

الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

المادة ٣
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

المادة 4
وتجارة  الاسترقاق  ويحظر  شخص،  أي  استعباد  أو  استرقاق  يجوز  لا 

الرقيق بكافة أوضاعهما.

المادة 5
أو  القاسية  المعاملات  أو  للعقوبات  ولا  للتعذيب  إنسان  أي  يعرض  لا 

الوحشية أو الحاطّة بالكرامة.

المادة 
لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.

المادة 
كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه 
دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز 

يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.

المادة 
لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال 

فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.

المادة 9
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة 10
تنظر  أن  في  الآخرين،  مع  التامة  المساواة  قدم  على  الحق،  إنسان  لكل 
حقوقه  في  للفصل  علنياً  عادلًا  نظراً  نزيهة  مستقلة  محكمة  أمام  قضيته 

والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.

المادة 11
قانوناً  إدانته  تثبت  أن  إلى  بريئاً  يعتبر  بجريمة  متهم  شخص  كل   )1(

بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
)2( لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا 
إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، 
وقت  توقيعها  يجوز  كان  التي  تلك  من  أشد  عقوبة  عليه  توقع  لا  كذلك 

ارتكاب الجريمة.

المادة 12
لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو 
مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية 

القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.

المادة 1٣
)1( لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

)2( يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة 
إليه.

المادة 14
)1( لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها 

هرباً من الاضطهاد.
أو  سياسية  غير  جرائم  في  للمحاكمة  قدم  من  الحق  بهذا  ينتفع  لا   )2(

لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 15
)1( لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

)2( لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.

1 المادة 
)1( للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون 
أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء 

قيامه وعند انحلاله.
)2( لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى 

كاملًا لا إكراه فيه.
التمتع  حق  ولها  للمجتمع  الأساسية  الطبيعية  الوحدة  هي  الأسرة   )٣(

بحماية المجتمع والدولة.

1 المادة 
)1( لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

)2( لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

1 المادة 
لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق 
حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة 

وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.
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المادة 19
حرية  الحق  هذا  ويشمل  والتعبير،  الرأي  حرية  في  الحق  شخص  لكل 
اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها 

بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

المادة 20
والجماعات  الجمعيات  في  الاشتراك  حرية  في  الحق  لكل شخص   )1(

السلمية.
)2( لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.

المادة 21
إما  لبلاده  العامة  الشؤون  إدارة  في  الاشتراك  في  الحق  فرد  لكل   )1(

مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
)2( لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
)٣( إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة 
قدم  السري وعلى  الاقتراع  أساس  نزيهة دورية تجري على  بانتخابات 

المساواة

بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

المادة 22
الاجتماعية  الضمانة  في  الحق  المجتمع  في  بصفته عضواً  لكل شخص 
وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم 
التي لا  والتربوية  والاجتماعية  الاقتصادية  الحقوق  ومواردها  دولة  كل 

غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.

المادة 2٣
عادلة  بشروط  اختياره  حرية  وله  العمل،  في  الحق  شخص  لكل   )1(

مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
)2( لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.

)٣( لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته 
أخرى  وسائل  اللزوم،  عند  إليه،  تضاف  الإنسان  بكرامة  لائقة  عيشة 

للحماية الاجتماعية.
)4( لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته

المادة 24
تحديد  في  ولاسيما  الفراغ،  أوقات  وفي  الراحة،  في  الحق  لكل شخص 

معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.

المادة 25
على  للمحافظة  كاف  المعيشة  من  مستوى  في  الحق  شخص  لكل   )1(
الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن 
والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين 
معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير 

ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
كل  وينعم  في مساعدة ورعاية خاصتين،  الحق  والطفولة  للأمومة   )2(
الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط 

شرعي أو بطريقة غير شرعية.

2 المادة 
مراحله  في  التعليم  يكون  أن  ويجب  التعلم،  في  الحق  لكل شخص   )1(
الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً 

العالي  للتعليم  القبول  الفني والمهني، وأن ييسر  التعليم  وينبغي أن يعمم 
على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة

كاملًا،  إنماء  الإنسان  شخصية  إنماء  إلى  التربية  تهدف  أن  يجب   )2(
وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح 
وإلى  الدينية،  أو  العنصرية  والجماعات  الشعوب  جميع  بين  والصداقة 

زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
)٣( للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.

2 المادة 
)1( لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي 
وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
على  المترتبة  والمادية  الأدبية  المصالح  حماية  في  الحق  فرد  لكل   )2(

إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.

2 المادة 
لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق 

والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.

المادة 29
)1( على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته 

أن تنمو نمواً حراُ كاملًا.
)2( يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها 
واحترامها  وحرياته  الغير  بحقوق  الاعتراف  لضمان  فقط،  القانون 
ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في 

مجتمع ديمقراطي

)٣( لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض 
مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة ٣0
ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة 
الحقوق  إلى هدم  تأدية عمل يهدف  أو  بنشاط  القيام  أو فرد أي حق في 

والحريات الواردة فيه.
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العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )ملخص(

 1 اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 المؤرخ في 
19، وفقا لأحكام المادة 49 19 تاريخ بدء النفاذ: 2٣ آذار/مارس  كانون/ديسمبر

المادة 2 
حق توفر سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت 
حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، 
حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون 

بصفتهم الرسمية.

المادة ٣ 
التمتع  وفي  والنساء  الرجال  تساوى  في  الحق 
المنصوص  والسياسية  المدنية  الحقوق  بجميع 

عليها في هذا العهد.

المادة 
الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى 
القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان 

أحد من حياته تعسفا.

المادة  
للمعاملة  ولا  للتعذيب  أحد  إخضاع  يجوز  لا 
الحاطّة  أو  اللاإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو 
يجوز  لا  الخصوص،  وجه  وعلى  بالكرامة. 
إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون 

رضاه الحر.

المادة  
لا يجوز استرقاق أحد، ويحظر الرق والاتجار 

بالرقيق بجميع صورهما.

المادة 9 
على  الأمان  وفي  الحرية  في  حق  فرد  لكل 
اعتقاله  أو  أحد  توقيف  يجوز  ولا  شخصه. 
إلا  حريته  من  أحد  حرمان  يجوز  ولا  تعسفا. 
للإجراء  وطبقا  القانون  عليها  ينص  لأسباب 

المقرر فيه.

المادة 11 
عن  عجزه  لمجرد  إنسان  أي  سجن  يجوز  لا 

الوفاء بالتزام تعاقدي.

المادة 12 
لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة 
مكان  اختيار  وحرية  فيه  التنقل  حرية  حق  ما 

إقامته.

المادة 14 

الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل 
فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه 
أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، 
أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من 
قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم 

القانون.

 1 المادة 
لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له 

بالشخصية القانونية.

 1 المادة 
نحو  على  شخص،  أي  تعريض  يحوز  لا   .1
تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته 
أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي 

حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.

 1 المادة 
لكل إنسان حق في حرية الفكر والمعتقد والدين.

المادة 19 
لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.

المادة 20 
تحظر بالقانون أية دعاية للحرب وأية دعوة إلى 
الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل 

تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.

المادة 21 
يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. 

المادة 22 
مع  الجمعيات  تكوين  حرية  في  حق  فرد  لكل 

آخرين. 

المادة 2٣
لكل فرد الحق فالزواج وي تكوين الأسرة.

المادة 24 
على  حق  تمييز  أي  دون  ولد،  لكل  يكون 
اتخاذ  في  الدولة  وعلى  المجتمع  وعلى  أسرته 
تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا وفي 

التسجيل واكتساب الجنسية.

المادة 25
وجوه  من  وجه  أي  دون  مواطن،  لكل  يكون 
العامة،  الشؤون  إدارة  في  يشارك  أن  التمييز 
إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في 

حرية وأن ينتخب وينتخب.

 2 المادة 
الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون 

أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. 

 2 المادة 
أقليات  فيها  توجد  التي  الدول  في  يجوز،  لا 
الأشخاص  يحرم  أن  لغوية،  أو  دينية  أو  اثنية 
المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع 

بثقافتهم الخاصة 
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العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )ملخص(

1 كانون  اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 المؤرخ في 
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أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام 
في  الآخرين  الأعضاء  مع  بالاشتراك  لغتهم، 

جماعتهم.

المادة 1
بنفسها،  مصيرها  تقرير  حق  الشعوب  لجميع 
تقرير  في  حرة  الحق  هذا  بمقتضى  وهى 
لتحقيق  السعي  في  وحرة  السياسي  مركزها 

نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

المادة 2
 تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ 
ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، 
وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم 
التدريجي  الفعلي  التمتع  لضمان  خطوات  من 
وللجميع  العهد  هذا  في  بها  المعترف  بالحقوق 

وبدون تمييز.

المادة ٣ 
بضمان  العهد  هذا  في  الأطراف  الدول  تتعهد 
بجميع  التمتع  الذكور والإناث في حق  مساواة 
والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية  الحقوق 

المنصوص عليها في هذا العهد.

المادة 4 
ليس  بأنه  العهد  هذا  في  الأطراف  الدول  تقر 
للدولة أن تخضع التمتع بالحقوق التي تضمنها 
طبقا لهذا العهد إلا للحدود المقررة في القانون، 
وإلا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق، 
الرفاه  الوحيد تعزيز  وشريطة أن يكون هدفها 

العام في مجتمع ديمقراطي.

المادة 5 
ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على 
أو  دولة  لأي  حق  أي  على  انطواءه  يفيد  نحو 
القيام  جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو 
أو  الحقوق  إهدار أي من  إلى  يهدف  بأي فعل 
إلى  أو  العهد  هذا  في  بها  المعترف  الحريات 
المنصوص  تلك  من  أوسع  عليها  قيود  فرض 

عليها فيه.
 

المادة 
تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في 
العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في 

أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو 
يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون 

هذا الحق.

المادة 
تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل 
شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة 
ومرضية تكفل على الخصوص أجرا منصفا، 
ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون 
طبقا  ولأسرهم  لهم  كريما  وعيشا  تمييز  أي 
لأحكام هذا العهد وظروف عمل تكفل السلامة 
الترقية،  فرص  في  الجميع  وتساوى  والصحة 
دون  ملائمة،  أعلى  مرتبة  إلى  عملهم،  داخل 
والكفاءة  الأقدمية  لاعتباري  إلا  ذلك  إخضاع 
والاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول 
المدفوعة  الدورية  العمل، والاجازات  لساعات 
الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.

المادة   
حق كل شخص في تكوين النقابات وفي التنظيم 

والاضراب.

المادة 9 
كل  بحق  العهد  هذا  في  الأطراف  الدول  تقر 
ذلك  في  بما  الاجتماعي،  الضمان  في  شخص 

التأمينات الاجتماعية.

المادة 10 
الوحدة  تشكل  التي  الأسرة،  منح  وجوب 
الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، أكبر 
قدر ممكن من الحماية والمساعدة، وخصوصا 
لتكوين هذه الأسرة وطوال نهوضها بمسؤولية 
أن  ويجب  تعيلهم.  الذين  الأولاد  وتربية  تعهد 
ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما 
تدابير  اتخاذ  ووجوب  فيه  إكراه  لا  رضاء 
الأطفال  حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع 
النسب  بسبب  تمييز  أي  دون  والمراهقين، 
حماية  الواجب  ومن  الظروف.  من  غيره  أو 
الأطفال والمراهقين من الاستغلال الاقتصادي 

والاجتماعي. 

المادة 11 
له  كاف  معيشي  مستوى  في  شخص  كل  حق 
الغذاء  من  بحاجتهم  يفي  ما  يوفر  ولأسرته، 

والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل 
الأطراف  الدول  وتتعهد  المعيشية.  لظروفه 
باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة 
للتعاون  الأساسية  بالأهمية  الصدد  هذا  في 

الدولي القائم على الارتضاء الحر.

المادة 12 
من  مستوى  بأعلى  التمتع  في  إنسان  كل  حق 

الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.

المادة 1٣
حق كل فرد في التربية والتعليم وإتاحته التعليم 

للجميع.
 

المادة 14 
تكن  لم  العهد،  هذا  في  دولة طرف  كل  تتعهد 
بعد وهى تصبح طرفا فيه قد تمكنت من كفالة 
إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها ذاته 

أو في أقاليم أخرى تحت ولايتها، 
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الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

المادة 1
إهانة  الاثني  الأصل  أو  اللون  أو  العرق  بسبب  البشر  بين  التمييز  يمثل 
الأمم  ميثاق  لمبادئ  إنكارا  باعتباره  يدان  أن  ويجب  الإنسانية،  للكرامة 
المتحدة، وانتهاكا لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية المعلنة في الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان، وعقبة دون قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم، 

وواقعا من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب.

المادة 2
أو أي فرد إجراء أي  أو جماعة  أو مؤسسة  أية دولة  )1( يحظر على 
معاملة  في  الأساسية،  والحريات  الإنسان  حقوق  ميدان  في  كان،  تمييز 
الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات بسبب العرق أو اللون 

أو الأصل الاثني.
أو  الضبطية  التدابير  طريق  عن  تقوم،  أن  دولة  أية  على  يحظر   )2(
أو  اللون  أو  العرق  بسبب  تمييز  أي  تأييد  أو  تحبيذ  أو  بتشجيع  غيرها، 

الأصل الإثنى يصدر عن أية جماعة أو أية مؤسسة أو أي فرد.
)٣( يصار، في الظروف الملائمة، إلى اتخاذ تدابير ملموسة خاصة لتأمين 
الجماعات  بعض  إلى  المنتمين  للأفراد  الكافية  الحماية  أو  الكافي  النماء 
العرقية استهدفا لضمان تمتعهم التام بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. 
ولا يجوز أن تسفر هذه التدابير في أي ظرف عن قيام أية حقوق متفاوتة 

أو مستقلة للجماعات العرقية المختلفة.

المادة ٣
أو الأصل  اللون  أو  العرق  بسبب  التمييز  لمنع  تبذل جهود خاصة   )1(
والتعليم،  المواطنة،  ونيل  المدنية،  الحقوق  ميادين  في  سيما  لا  الاثني 

والدين، والعمالة، والمهنة والإسكان.
)2( يتاح لكل إنسان، على قدم المساواة، دخول أي مكان أو مرفق مفتوح 

لعامة الجمهور، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني.

المادة 4
الحكومية  السياسات  في  النظر  لإعادة  فعالة  تدابير  الدول  جميع  تتخذ 
والسياسات العامة الأخرى ولإلغاء القوانين والأنظمة المؤدية إلى إقامة 
التشريعات  سن  وعليها  باقيا.  يكون  حيثما  العنصري  التمييز  وإدامة 
المناسبة لمحاربة  التدابير  التمييز واتخاذ جميع  اللازمة لحظر مثل هذا 

النعرات المؤدية إلى التمييز العنصري.

المادة 5
والسياسات  الحكومية  للسياسات  نهاية  وضع  إلى  تأخير،  دون  يصار، 
الفصل  العنصري، ولا سيما سياسة  العزل  القائمة على  العامة الأخرى 
الناجمة عن  العنصريين  التمييز والتفرقة  العنصري وكذلك كافة أشكال 

مثل تلك السياسات.

المادة 
لا يقبل أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني في تمتع أي 
حق  سيما  ولا  بلده،  في  المواطنة  وحقوق  السياسية  بالحقوق  شخص 
الاشتراك في الانتخابات بالاقتراع العام المتساوي والإسهام في الحكم. 

ولكل شخص حق تولي الوظائف العامة في بلده على قدم المساواة.

المادة 
1. لكل إنسان حق في المساواة أمام القانون وفي العدالة المتساوية في 
ظل القانون. ولكل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل 
الاثني، حق في الأمن على شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف 
أو أذى بدني يلحقه سواء من الموظفين الحكوميين أو من أي فرد أو أية 

جماعة أو مؤسسة.
إنسان يتعرض في حقوقه وحرياته الأساسية لأي تمييز بسبب  2. لكل 
العرق أو اللون أوالأصل الاثني، حق التظلم من ذلك إلى المحاكم الوطنية 

المستقلة المختصة التماسا للإنصاف والحماية الفعليين.

المادة 
التعليم  ميادين  في  اللازمة  الفعلية  التدابير  اتخاذ جميع  إلى  فورا  يصار 
وتعزيز  العنصريين  والتفرقة  التمييز  على  للقضاء  والإعلام  والتربية 
التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية، وكذلك لنشر 
الإنسان  لحقوق  العالمي  والإعلان  المتحدة  الأمم  ميثاق  ومبادئ  مقاصد 

وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

المادة 9
أو  الأفكار  على  القائمة  والتنظيمات  الدعايات  جميع  بشدة  تشجب   )1(
القائلة بتفوق أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل اثني  النظريات 

واحد لتبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال التمييز العنصري.
كل  القانون،  بمقتضى  عليه  ويعاقب  المجتمع،  ضد  جريمة  يعتبر   )2(
تحريض على العنف وكل عمل من أعمال العنف يأتيه أي من الأفراد 

أو المنظمات ضد أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل اثني آخر.
باتخاذ  ولمبادئه،  الإعلان  هذا  لمقاصد  إعمالا  الدول،  جميع  تقوم   )٣(
التدابير الفورية والإيجابية اللازمة بما فيها التدابير التشريعية وغيرها، 
لملاحقة المنظمات القائمة بتعزيز التمييز العنصري والتحريض عليه أو 
بسبب  التمييز  باستعماله لأغراض  أو  العنف  استعمال  على  بالتحريض 
العرق أو اللون أو الأصل الاثني، أو لإعلان عدم شرعية تلك المنظمات، 

بملاحقة أو بغير ملاحقة.

المادة 10
غير  والمنظمات  والدول  المتخصصة  والوكالات  المتحدة  الأمم  تقوم 
فعالة  إجراءات  اتخاذ  على  للتشجيع  وسعها  في  ما  كل  بعمل  الحكومية 
إلغاء  الأخرى،  العملية  والتدابير  القانونية  التدابير  بين  بجمعها  تتيح، 
هذا  مثل  أسباب  بدراسة  وتقوم خاصة  أشكاله.  بكافة  العنصري  التمييز 

التمييز للتوصية بتدابير مناسبة وفعالة لمكافحته والقضاء عليه.

المادة 11
والحريات  الإنسان  حقوق  ومراعاة  احترام  بتعزيز  دولة  كل  تقوم 
هذا  لأحكام  الدقيق  التام  وبالالتزام  المتحدة  الأمم  لميثاق  وفقا  الأساسية 
الإعلان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان منح الاستقلال للبلدان 

والشعوب المستعمرة.
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اتفاقية حقوق الطفل )ملخص(

المادة 1: تعريف الطفل
كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب 

القانون المنطبق عليه.

المادة 2: عدم التمييز
يجب أن تمُنح جميع الحقوق إلى كل طفل بلا استثناء. وعلى الدولة أن 

توفر لكل طفل، بلا استثناء، الحماية من جميع أشكال التمييز.

المادة ٣: مصالح الطفل الفضلى
في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، يولى الاعتبار الأول لمصالح 

الطفل الفضلى.

المادة 5
الدول الأطراف  المجتمع والمسؤوليات تحترم  الوالدان، الأسرة، حقوق 

دور الوالدين والأسرة في تربية الطفل.

المادة 
بقاء  الدولة  وتكفل  الحياة،  في  أصيل  حق  للطفل  والنمو  والبقاء  الحياة 

الطفل ونموه.

: الاسم والجنسية المادة 
للطفل الحق في أن يكون له اسم منذ ولادته، وله الحق في اكتساب جنسية 

وفي معرفة والديه وتلقي رعايتهما.

: المحافظة على الهوية المادة 
تتعهد الدولة بتقديم المساعدة للطفل من أجل إعادة إثبات هويته إذا حُرم 

منها بطريقة غير شرعية.

المادة 9
عدم فصل الطفل عن والديه تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل 
عن والديه في الاحتفاظ بعلاقة منتظمة معهما. وفي الحالات التي ينجم 
الدولة  على  يتعين  الوفاة،  أو  السجن  أو  الاعتقال  عن  الفصل  هذا  فيها 
عضو  وجود  مكان  حول  الوالدين  أو  للطفل  المعلومات  تقديم  الطرف 

الأسرة المفقود.

المادة 12 
آرائه،  التعبير عن  للطفل حق  الدول الأطراف  تكفل  الرأي  التعبير عن 

وتوُلي آراءه الاعتبار الواجب.

المادة 1٣: حرية التعبير والمعلومات
للطفل الحق في طلب مختلف أنواع المعلومات وتلقيها وإذاعتها بأشكال 

مختلفة، بما في ذلك الفن والطباعة والكتابة.

المادة 14: حرية التفكير والضمير والدين
في  الطفل  توجيه  في  الوالدين  وواجبات  حقوق  الأطراف  الدول  تحترم 

ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.

المادة 15: حرية الاشتراك في الجمعيات
الجمعيات  تكوين  حرية  في  الطفل  بحقوق  الأطراف  الدول  تعترف 

والانضمام إليها وفي حرية الاجتماع السلمي.

1: الخصوصية والشرف والسمعة المادة 
لا يجوز التدخل في حياة الطفل الخاصة أو أسرته أو مراسلاته.

1: الحصول على المعلومات والاتصال بوسائل الإعلام المادة 
من  المعلومات  على  الطفل  حصول  إمكانية  الأطراف  الدول  تضمن 
شتى المصادر. وينبغي إيلاء عناية خاصة لحاجات الأقليات التي ينتمي 
من  الأطفال  حماية  بشأن  توجيهية  مبادئ  وضع  وتشجيع  الطفل،  إليها 

المعلومات والمواد الضارة بمصلحتهم.

1: مسؤولية الوالدين المادة 
يتحمل كلا الوالدين مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل، وعلى الدول 
تربية  بمسؤولية  الاضطلاع  في  للوالدين  المساعدة  تقدم  أن  الأطراف 

الأطفال.

برعاية جهة  أو  الأسرة  إطار  في  )سواء  والإهمال  الإساءة  المادة 19: 
أخرى(

الدول الأطراف حماية الأطفال من جميع أشكال الإساءات.  يجب على 
وعليها أن توفر البرامج الاجتماعية والخدمات المساندة لتحقيق ذلك.

المادة 24: الرعاية الصحية
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الحصول على خدمات الرعاية 
التي  التقليدية  الممارسات  إلغاء  والعلاجية، فضلا عن  الوقائية  الصحية 

تضر بصحة الطفل، على نحو تدريجي.

2: الضمان الاجتماعي المادة 
لكل طفل الحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي.

2: مستوى المعيشة المادة 
الكافية  المعيشة  تأمين ظروف  الأساسية عن  المسؤولية  الوالدان  يتحمل 
لنمو الطفل، حتى عندما يكون أحد الوالدين مقيماً في دولة أخرى غير 

الدولة التي يعيش فيها الطفل.

2: التعليم المادة 
وفي  المجاني  الابتدائي  التعليم  في  الطفل  بحق  الأطراف  الدول  تعترف 
توفير التعليم المهني، وبضرورة اتخاذ تدابير للتقليل من معدلات التسرب 

من المدارس.

المادة ٣0: أطفال الأقليات والسكان الأصليين
يحق للطفل الذي ينتمي إلى أقليات أو إلى السكان الأصليين التمتع بثقافته 

واستخدام لغته.

المادة ٣1: اللعب والترفيه
للطفل الحق في اللعب ومزاولة الأنشطة الترفيهية والمشاركة في الحياة 

الثقافية والفنية.
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المادة ٣2: الاستغلال الاقتصادي
للطفل الحق في الحماية من جميع أشكال العمل التي تلحق به الضرر ومن الاستغلال الاقتصادي.

المادة ٣٣: المواد المخدرة
تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، ولمنع استخدام الأطفال 

في إنتاج مثل هذه المواد وتوزيعها.

المادة ٣4: الاستغلال الجنسي
تتعهد الدول الأطراف بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، بما في ذلك الدعارة، واستخدامهم في المواد الخلاعية.

٣: النـزاعات المسلحة المادة 
تضمن الدول الأطراف ألا يشترك الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الخامسة عشرة اشتراكاً مباشراً في الحرب، كما تمتنع عن تجنيد أي شخص لم يبلغ 

الخامسة عشرة.

المادة 40: قضاء الأحداث
يحق لكل طفل يتُهم بانتهاك قانون العقوبات أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساسه بكرامته.

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
  19 1 كانون الأول/ديسمبر 9 1 المؤرخ في   للأمم المتحدة ٣4/0

2 19، وفقا لأحكام المادة  تاريخ بدء النفاذ: ٣ أيلول/سبتمبر 1

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المادة 1
تفرقة  المرأة« أي  لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح »التمييز ضد 
أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، 
الأساسية  والحريات  الإنسان  بحقوق  للمرأة  الاعتراف  إحباط  أو  توهين 
في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في 
ممارستها  أو  الحقوق  بهذه  تمتعها  إحباط  أو  توهين  أو  آخر،  ميدان  أي 
لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين 

الرجل.

المادة 2
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن 
تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على 

التمييز ضد المرأة.

المادة ٣
السياسية  الميادين  سيما  ولا  الميادين،  جميع  في  الأطراف  الدول  تتخذ 
ذلك  في  بما  المناسبة،  التدابير  كل  والثقافية،  والاقتصادية  والاجتماعية 
لتضمن  وذلك  الكاملين.  وتقدمها  المرأة  تطور  لكفالة  منها،  التشريعي 
لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس 

المساواة مع الرجل.

المادة 4 
التعجيل  تستهدف  مؤقتة  خاصة  تدابير  الأطراف  الدول  اتخاذ  يعتبر  لا 
هذه  به  تأخذ  الذي  بالمعنى  تمييزا  والمرأة  الرجل  بين  الفعلية  بالمساواة 
معايير  على  الإبقاء  نحو،  أي  على  يستتبع،  ألا  يجب  ولكنه  الاتفاقية، 
غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت 

أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.

المادة 5 
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:

أ. تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق 
القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة 
على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على 

أدوار نمطية للرجل والمرأة،

وظيفة  بوصفها  للأمومة  سليما  فهما  العائلية  التربية  تضمين  كفالة  ب. 
اجتماعية، الاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين 
الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي 

في جميع الحالات

المادة  
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، 

لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.

المادة  
التمييز ضد  للقضاء على  المناسبة  التدابير  الأطراف جميع  الدول  تتخذ 
للمرأة،  تكفل  خاص  وبوجه  للبلد،  والعامة  السياسية  الحياة  في  المرأة 
على قدم المساواة مع الرجل، الحق في التصويت في جميع الانتخابات 
ينتخب  التي  الهيئات  لجميع  للانتخاب  والأهلية  العامة،  والاستفتاءات 
الحكومة  سياسة  في صياغة  المشاركة  وفي  العام،  بالاقتراع  أعضاؤها 
وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام 
غير  وجمعيات  منظمات  وفي  الحكومية،  المستويات  جميع  على  العامة 

حكومية تهتم بالحياة العامة
والسياسية للبلد.

المادة  
قدم  على  للمرأة،  لتكفل  المناسبة  التدابير  جميع  الأطراف  الدول  تتخذ 
على  حكومتها  تمثيل  فرصة  تمييز،  أي  ودون  الرجل،  مع  المساواة 
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المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
المادة 9 

اكتساب  في  الرجل  لحقوق  مساوية  المرأة حقوقا  الأطراف  الدول  تمنح 
لحق  المرأة حقا مساويا  بها وفي منح  الاحتفاظ  أو  تغييرها  أو  جنسيتها 

الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.

المادة 10
التمييز ضد  للقضاء على  المناسبة  التدابير  الأطراف جميع  الدول  تتخذ 
التربية،  ميدان  في  الرجل  لحقوق  مساوية  حقوقا  لها  تكفل  لكي  المرأة 
وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة شروط 
متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والتساوي في المناهج الدراسية، 
وفي القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع 

مراحل التعليم بجميع أشكاله.

المادة 11 
التمييز ضد  للقضاء على  المناسبة  التدابير  الأطراف جميع  الدول  تتخذ 
المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل 
والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما الحق في العمل والحق في التمتع بنفس 
شؤون  في  واحدة  اختيار  معايير  تطبيق  ذلك  في  بما  العمالة،  فرص 
في  والحق  العمل،  ونوع  المهنة  اختيار  حرية  في  والحق  الاستخدام، 
الترقية والأمن على العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في 
الصحية وسلامة  والوقاية  الاجتماعي  الضمان  المساواة في الأجر وفي 

ظروف العمل. 

المادة 12 
التمييز ضد  للقضاء على  المناسبة  التدابير  الأطراف جميع  الدول  تتخذ 
لها، على أساس  الرعاية الصحية من أجل أن تضمن  المرأة في ميدان 
المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما 

في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

المادة 1٣ 
التمييز ضد  للقضاء على  المناسبة  التدابير  الأطراف جميع  الدول  تتخذ 
تكفل  لكي  الاقتصادية والاجتماعية  للحياة  الأخرى  المجالات  في  المرأة 
ولاسيما  الحقوق،  نفس  والمرأة  الرجل  بين  المساواة  أساس  على  لها، 
الحق في الاستحقاقات العائلية وفي الحصول على القروض المصرفية، 
في  والحق  المالي،  الائتمان  أشكال  من  ذلك  وغير  العقارية  والرهون 
الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب 

الحياة الثقافية.

المادة 14
تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة 
اقتصاديا  البقاء  أسباب  توفير  في  تؤديها  التي  الهامة  والأدوار  الريفية، 
لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ 
جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في 

المناطق الريفية.

المادة 15 
تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون وتمنح 
الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية 
وتكفل  الأهلية.  تلك  ممارسة  فرص  في  وبينه  بينها  وتساوى  الرجل، 
للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة 
الإجراءات  مراحل  جميع  في  المساواة  قدم  على  وتعاملهما  الممتلكات، 

بالتشريع  يتعلق  فيما  الحقوق  نفس  والمرأة  الرجل  وتمنح  القضائية  
المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

 1 المادة 
التمييز ضد  للقضاء على  المناسبة  التدابير  الأطراف جميع  الدول  تتخذ 
المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص 
عقد  في  الحق  نفس  والمرأة  الرجل  بين  المساواة  أساس  على  تضمن، 
برضاها  إلا  الزواج  عقد  عدم  وفي  الزوج،  اختيار  حرية  وفي  الزواج 
الحر الكامل ونفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر 
عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، 
وبإدراك  بحرية  تقرر،  وأن  الأول  الاعتبار  الأطفال  لمصلحة  يكون 
للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، ونفس الحقوق لكلا 
الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها 

والتمتع بها والتصرف فيها.

٣0 - 1 المادة 
التدابير الادارية والسردية لتنفيذ الاتفاقية.
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الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

1 المؤرخ  / اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 1
200 تاريخ بدء النفاذ: 2٣ كانون الأول/ديسمبر 2010 29 حزيران/يونيو 

المادة 1
1. لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري.

التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة  2. لا يجوز 
حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، 

أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.

المادة 2
لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب  »الاختفاء القسري« الاعتقال أو الاحتجاز 
أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي 
موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو 
دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص 
من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه 

من حماية القانون.

المادة ٣
المحددة  التصرفات  في  للتحقيق  الملائمة  التدابير  دولة طرف  كل  تتخذ 
في المادة 2 التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون 
دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة.

المادة 4
تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة 

في قانونها الجنائي.

المادة 5
تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية 
كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص 

عليها في ذلك القانون.

المادة 
الجنائية  المسؤولية  لتحميل  اللازمة  التدابير  طرف  دولة  كل  تتخذ   )1(

على أقل تقدير:
أ. لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها 

أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها؛
ب. الرئيس الذي:

)i( كان على علم بأن أحد مرؤوسيه ممن يعملون تحت إمرته ورقابته 
الفعليتين قد ارتكب أو كان على وشك ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، 

أو تعمد إغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح؛
)ii( كان يمارس مسؤوليته ورقابته الفعليتين على الأنشطة التي ترتبط بها 

جريمة الاختفاء القسري؛
اتخاذها  بوسعه  كان  التي  والمعقولة  اللازمة  التدابير  كافة  يتخذ  لم   )iii(
للحيلولة دون ارتكاب جريمة الاختفاء القسري أو قمع ارتكابها أو عرض 

الأمر على السلطات المختصة لأغراض التحقيق والملاحقة؛
الصلة  ذات  بالقواعد  إخلال   أعلاه  )ب(  الفرعية  الفقرة  في  ليس  ج. 
التي تنطوي على درجة أعلى من المسؤولية والواجبة التطبيق بموجب 
القانون الدولي على قائد عسكري أو على أي شخص يقوم فعلا مقام القائد 

العسكري.

)2( لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية 
أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري.

المادة 
)1( تفرض كل دولة طرف عقوبات ملائمة على جريمة الاختفاء القسري 

تأخذ في الاعتبار شدة جسامة هذه الجريمة.
)2( يجوز لكل دولة طرف أن تحدد ما يلي:

بفعالية، رغم تورطه في  المخففة، وخاصة لكل من يساهم  أ. الظروف 
ارتكاب جريمة اختفاء قسري، في إعادة الشخص المختفي وهو على قيد 
الحياة، أو في إيضاح ملابسات حالات اختفاء قسري، أو في تحديد هوية 

المسؤولين عن اختفاء قسري؛
ب. مع عدم الإخلال بإجراءات جنائية أخرى، الظروف المشددة، وخاصة 
في حالة وفاة الشخص المختفي أو إزاء من تثبت إدانتهم بارتكاب جريمة 
الاختفاء القسري في حق نساء حوامل، أو قصر، أو معوقين، أو أشخاص 

آخرين قابلين للتأثر بشكل خاص.

المادة 
مع عدم الإخلال بالمادة 5،

القسري  الاختفاء  بصدد  تقادم  نظام  تطبق  طرف  دولة  كل  تتخذ   )1(
التدابير اللازمة بحيث تكون فترة تقادم الدعاوى الجنائية:

أ. طويلة الأمد ومتناسبة مع جسامة هذه الجريمة؛
ب. تبدأ عند نهاية جريمة الاختفاء القسري، نظرا إلى طابعها المستمر؛

)2( تكفل كل دولة طرف حق ضحايا الاختفاء القسري في سبيل انتصاف 
فعلي خلال فترة التقادم.

المادة 9
)1( تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في 

جريمة اختفاء قسري:
أ. عندما تكون الجريمة قد ارتكبت داخل أي إقليم يخضع لولايتها القضائية 

أو على متن طائرات أو سفن مسجلة في هذه الدولة؛
ب. عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض من رعاياها؛

ج. عندما يكون الشخص المختفي من رعاياها وترى الدولة الطرف هذه 
ملاءمة إقرار اختصاصها.

)2( تتخذ كل دولة طرف أيضا التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت 
في جريمة اختفاء قسري عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض متواجدا 
في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، ما لم تسلمه هذه الدولة أو تحله إلى 
دولة أخرى وفقا لالتزاماتها الدولية أو إلى محكمة جنائية دولية تعترف 

باختصاصها.
)٣( لا تستبعد هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي آخر تجري ممارسته 

وفقا للقوانين الوطنية.

المادة 10
)1( على كل دولة طرف يوجد في إقليمها شخص يشتبه في أنه ارتكب 
جريمة اختفاء قسري أن تكفل احتجاز هذا الشخص أو تتخذ جميع التدابير 
القانونية الأخرى اللازمة لكفالة بقائه في إقليمها متى رأت، بعد فحص 
الاحتجاز  هذا  ويتم  ذلك.  تستلزم  الظروف  أن  لها،  المتاحة  المعلومات 
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أن  يجوز  ولا  المعنية،  الطرف  الدولة  لتشريع  وفقا  التدابير  هذه  وتتخذ 
أو  الجنائية  الملاحقات  أثناء  حضوره  لكفالة  اللازمة  للمدة  إلا  تستمر 

إجراءات التقديم أو التسليم.
)2( على الدولة الطرف التي تتخذ التدابير المشار إليها في الفقرة 1 من 
هذه المادة أن تجري فورا تحقيقا أوليا أو تحقيقات عادية لإثبات الوقائع. 
الفقرة 1 من  إليها في  المشار  الدول الأطراف الأخرى  وعليها أن تعلم 
المادة،  الفقرة 1 من هذه  التي اتخذتها بموجب أحكام  بالتدابير  المادة 9 
أو  الأولي  تحقيقها  وبنتائج  تبرره،  التي  والظروف  الاحتجاز  سيما  ولا 

التحقيقات العادية، مبينة لها ما إذا كانت تنوي ممارسة اختصاصها.
المادة  الفقرة 1 من هذه  أحكام  بموجب  يحتجز  لكل شخص  يجوز   )٣(
الاتصال فورا بأقرب ممثل مؤهل للدولة التي يحمل جنسيتها أو بممثل 
الدولة التي يقيم فيها إقامة اعتيادية، إذا كان الأمر يتعلق بشخص عديم 

الجنسية.

المادة 11
)1( على الدولة الطرف التي يعثر في إقليم خاضع لولايتها القضائية على 
المرتكب المفترض لجريمة اختفاء قسري أن تحيل القضية إلى سلطاتها 
لم  أو  المعني  الشخص  تسلم  لم  إن  الجنائية،  الدعوى  لمباشرة  المختصة 
محكمة  إلى  تحله  لم  أو  الدولية،  لالتزاماتها  وفقا  أخرى  دولة  إلى  تحله 

جنائية دولية تعترف باختصاصها.
)2( تتخذ هذه السلطات قرارها في نفس الظروف التي تتخذ فيها قراراتها 
لقانون هذه  وفقا  العام، وذلك  القانون  أي جريمة جسيمة من جرائم  في 
الدولة الطرف. وفي الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 9، لا 
تكون قواعد الإثبات الواجبة التطبيق على الملاحقات والإدانة أقل شدة 
بحال من الأحوال من تلك التي تطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 

1 من المادة المذكورة.
بضمان  يتمتع  قسري  اختفاء  جريمة  لارتكابه  ملاحق  كل شخص   )٣(
يحاكم  شخص  وكل  الدعوى.  مراحل  جميع  في  عادلة  معاملة  معاملته 
محكمة  أمام  عادلة  محاكمة  لـه  تجرى  قسري  اختفاء  جريمة  لارتكابه 

مختصة ومستقلة ونزيهة تنشأ وفقا للقانون.

المادة 12
)1( تكفل كل دولة طرف لمن يدعي أن شخصا ما وقع ضحية اختفاء 
السلطات  هذه  وتقوم  بالوقائع  المختصة  السلطات  إبلاغ  حق  قسري 
تأخير  ودون  اللزوم  عند  وتجري  ونزيها  سريعا  بحثا  الادعاء  ببحث 
تحقيقا متعمقا ونزيها. وتتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية 
الشاكي والشهود وأقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن 
المشتركين في التحقيق، من أي سوء معاملة أو ترهيب بسبب الشكوى 

المقدمة أو أية شهادة يدلى بها.
)2( متى كانت هناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن شخصا ما 
وقع ضحية اختفاء قسري، تجري السلطات المشار إليها في الفقرة 1 من 

هذه المادة تحقيقا حتى لو لم تقدم أية شكوى رسمية.
)٣( كل دولة طرف على أن تكون لدى السلطات المشار إليها في الفقرة 

1 من هذه المادة ما يلي:
إمكانية  ذلك  في  بما  التحقيق،  لإنجاز  اللازمة  والموارد  الصلاحيات  أ. 
الاطلاع على الوثائق وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالتحقيق الذي 

تجريه؛
ب. سبل الوصول، وعند الضرورة بإذن مسبق من محكمة تبت في الأمر 
في أسرع وقت ممكن، إلى مكان الاحتجاز وأي مكان آخر تحمل أسباب 

معقولة على الاعتقاد بأن الشخص المختفي موجود فيه.
)4( تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الأفعال التي تعوق سير 
التحقيق والمعاقبة عليها. وتتأكد بوجه خاص من أنه ليس بوسع المتهمين 

بارتكاب جريمة الاختفاء القسري التأثير على مجرى التحقيق بضغوط أو 
بتنفيذ أعمال ترهيب أو انتقام تمارس على الشاكي أو الشهود أو أقارب 

الشخص
المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق.

المادة 1٣
)1( لأغراض التسليم فيما بين الدول الأطراف، لا تعتبر جريمة الاختفاء 
القسري جريمة سياسية، أو جريمة متصلة بجريمة سياسية، أو جريمة 
تكمن وراءها دوافع سياسية. وبالتالي، لا يجوز لهذا السبب وحده رفض 

طلب تسليم يستند إلى مثل هذه الجريمة.
الجرائم  من  جريمة  القانون  بحكم  القسري  الاختفاء  جريمة  تعتبر   )2(
للتسليم في كل معاهدة تسليم مبرمة بين دول أطراف قبل بدء  الموجبة 

نفاذ هذه الاتفاقية.
)٣( تتعهد الدول الأطراف بإدراج جريمة الاختفاء القسري ضمن الجرائم 

المسوغة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرمها لاحقا فيما بينها.
معاهدة  بوجود  مرهونا  فيها  التسليم  يكون  دولة طرف  لكل  يجوز   )4(
أن تعتبر هذه الاتفاقية، عند تلقيها طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا 
للتسليم فيما يتعلق بجريمة  القانوني  تربطها بها معاهدة، بمثابة الأساس 

الاختفاء القسري.
مرهونا  بينها  فيما  التسليم  يكون  لا  التي  الأطراف  الدول  تعترف   )5(

بوجود معاهدة بأن جريمة الاختفاء القسري تستوجب تسليم مرتكبيها.
( يخضع التسليم، في جميع الحالات، للشروط المحددة في قانون الدولة  (
الطرف المطلوب منها التسليم أو في معاهدات التسليم السارية بما فيها، 
للتسليم  الموجبة  للعقوبة  الأدنى  بالحد  المتعلقة  الشروط  خاص،  بوجه 
هذا  رفض  التسليم  منها  المطلوب  الطرف  للدولة  تجيز  التي  والأسباب 

التسليم، أو إخضاعه لبعض الشروط.
( ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يشكل التزاما على  (
الدولة الطرف التي يطلب منها التسليم، إذا كان لديها من الأسباب الوجيهة 
معاقبته  أو  الشخص  بغرض ملاحقة  قدم  قد  الطلب  أن  تعتقد  يجعلها  ما 
بسبب نوع جنسه أو عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه 
تلبية هذا الطلب  انتمائه إلى جماعة اجتماعية معينة، وأن  السياسية، أو 

ستتسبب في الإضرار بهذا الشخص لأي من هذه الأسباب.

المادة 14
)1( تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر ممكن من 
المساعدة القضائية في كل تحقيق أو إجراء جنائي يتصل بجريمة اختفاء 
قسري، بما في ذلك ما يتعلق بتقديم جميع عناصر الإثبات المتاحة لديها 

والتي تكون لازمة لأغراض الإجراء.
)2( تخضع هذه المساعدة القضائية للشروط المحددة في القانون الداخلي 
للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم أو في المعاهدات السارية المتعلقة 
تجيز  التي  الأسباب  خاص،  بوجه  ذلك،  في  بما  القضائية،  بالمساعدة 
للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم رفض تقديم المساعدة القضائية أو 

إخضاعه لشروط.

المادة 15
تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ويقدم بعضها لبعض أقصى ما يمكن 
من المساعدة لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري وللبحث عن الأشخاص 
وفاة  حالة  في  وكذلك،  وتحريرهم  وجودهم  أماكن  وتحديد  المختفين 

الأشخاص المختفين، إخراج جثثهم وتحديد هويتهم وإعادة رفاتهم.

1 المادة 
)1( لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تبعد أو أن تسلم أي شخص 
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إلى أي دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن 
هذا الشخص سيقع ضحية للاختفاء القسري.

)2( للتحقق من وجود مثل هذه الأسباب، تراعي السلطات المختصة جميع 
الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجود حالات ثابتة 
من الانتهاك المنهجي الجسيم أو الصارخ أو الجماعي لحقوق الإنسان أو 

القانون الإنساني الدولي في الدولة المعنية.

1 المادة 
)1( لا يجوز حبس أحد في مكان مجهول.

)2( دون الإخلال بالالتزامات الدولية الأخرى للدولة الطرف في مجال 
الحرمان من الحرية، يتعين على كل دولة طرف، في إطار تشريعاتها، 

القيام بما يلي:
أ. تحديد الشروط التي تجيز إصدار أوامر الحرمان من الحرية؛
ب. تعيين السلطات المؤهلة لإصدار أوامر الحرمان من الحرية؛

ج. ضمان عدم إيداع الشخص الذي يحرم من حريته إلا في مكان معترف 
به رسميا وخاضع للمراقبة؛

د. ضمان حصول كل شخص يحرم من حريته على إذن للاتصال بأسرته 
أو محاميه أو أي شخص آخر

يختاره، وتلقي زيارتهم، رهنا فقط بمراعاة الشروط
المنصوص عليها في القانون، وضمان حصول الأجنبي على إذن للاتصال 

بالسلطات القنصلية لدى بلده وفقا للقانون الدولي الواجب التطبيق؛
بموجب  ومؤهلة  مختصة  ومؤسسة  سلطة  كل  سبل وصول  هـ. ضمان 
من  مسبق  بإذن  الضرورة،  عند  وذلك،  الاحتجاز،  أماكن  إلى  القانون 

سلطة قضائية؛
في  الاشتباه  حالة  وفي  حريته،  من  يحرم  شخص  كل  حق  ضمان  و. 
وقوع اختفاء قسري، حيث يصبح الشخص المحروم من حريته غير قادر 
لـه مصلحة مشروعة،  على ممارسة هذا الحق بنفسه، حق كل شخص 
كأقارب الشخص المحروم من حريته أو ممثليهم أو محاميهم، في جميع 
مشروعية  في  وقت  أقرب  في  تبت  محكمة  أمام  الطعن  في  الظروف، 
حرمانه من حريته وتأمر بإطلاق سراحه إذا تبين أن حرمانه من حريته 

غير مشروع.
الملفات  و/أو  السجلات  من  أكثر  أو  واحدا  دولة طرف  كل  تضع   )٣(
بأحدث  وتستوفيها  حريتهم  من  المحرومين  الأشخاص  بأسماء  الرسمية 
أية سلطة  الطلب، تحت تصرف  بناء على  فورا،  المعلومات، وتضعها 
قضائية أو أية سلطة أخرى أو مؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب تشريعات 
الدولة الطرف المعنية أو بموجب أي صك قانوني دولي ذي صلة تكون 

الدولة المعنية طرفا فيه. وتتضمن هذه المعلومات على الأقل ما يلي:
أ. هوية الشخص المحروم من حريته؛

ب. تاريخ وساعة ومكان حرمان الشخص من حريته والسلطة التي قامت 
بحرمانه من حريته؛

ج. السلطة التي قررت حرمانه من الحرية وأسباب الحرمان من الحرية؛
د. السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية؛

هـ. مكان الحرمان من الحرية، وتاريخ وساعة الدخول في مكان الحرمان 
من الحرية، والسلطة المسؤولة عن الحرمان من الحرية؛

و. العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من الحرية؛
ز. في حالة الوفاة أثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة 

والجهة التي نقلت إليها رفات المتوفي؛
ح. تاريخ وساعة إخلاء سبيله أو نقله إلى مكان احتجاز آخر، والمكان 

الذي نقل إليه والسلطة المسؤولة عن نقله.

1 المادة 
)1( مع مراعاة المادتين 19 و20، تضمن كل دولة طرف لأي شخص 

يثبت أن لـه مصلحة مشروعة في الحصول على هذه المعلومة، كأقارب 
إمكانية الاطلاع  أو محاميهم،  أو ممثليهم  المحروم من حريته  الشخص 

على المعلومات التالية على الأقل:
أ. السلطة التي قررت حرمانه من الحرية؛

الحرمان  مكان  ودخول  الحرية  من  الحرمان  ومكان  وساعة  تاريخ  ب. 
من الحرية؛

ج. السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية؛
د. مكان وجود الشخص المحروم من حريته، بما في ذلك في حالة نقله 
إلى مكان احتجاز آخر، المكان الذي نقل إليه والسلطة المسؤولة عن نقله؛

هـ. تاريخ وساعة ومكان إخلاء سبيله؛
و. العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من حريته؛

الوفاة  وأسباب  ظروف  الحرية،  من  الحرمان  أثناء  الوفاة  حالة  في  ز. 
والجهة التي نقلت إليها رفات المتوفي.

)2( تتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الأشخاص المشار 
إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة، فضلا عن الأشخاص المشتركين في 
عن  البحث  بسبب  عقاب  أو  تخويف  أو  معاملة  سوء  كل  من  التحقيق، 

معلومات عن شخص محروم من حريته.

المادة 19
)1( لا يجوز استخدام المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية أو 
التي تجمع و/أو تنقل في إطار البحث عن شخص مختف، أو  الوراثية 
إتاحتها لأغراض أخرى غير البحث عن الشخص المختفي. ولا يخل ذلك 
باستخدام تلك المعلومات في إجراءات جنائية تتعلق بجريمة اختفاء قسري 

ولا بممارسة الحق في الحصول على تعويض.
)2( لا يجوز أن يكون في جمع المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات 
الطبية أو الوراثية، ومعالجتها واستخدامها والاحتفاظ بها ما ينتهك أو ما 

يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكرامة الإنسان.

المادة 20
)1( لا يجوز تقييد الحق في الحصول على المعلومات، المنصوص عليه 
1 إلا بصفة استثنائية، وذلك فقط في حالة ما إذا كان شخص  في المادة 
للمراقبة  خاضعا  الحرية  من  الحرمان  وكان  القانون،  حماية  تحت  ما 
القانون ينص على ذلك،  القضائية، ما دامت الحالة تستدعي ذلك وكان 
وإذا كان نقل المعلومات يشكل مساسا بالحياة الخاصة أو بأمن الشخص 
أو لأي سبب آخر مماثل ينص  الجنائي،  التحقيق  يعرقل حسن سير  أو 
وأهداف  التطبيق  الواجب  الدولي  القانون  مع  يتفق  وبما  القانون،  عليه 
هذه الاتفاقية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال قبول هذه التقييدات للحق 
1، إذا كانت  في الحصول على المعلومات المنصوص عليها في المادة 

.1 تشكل سلوكا معرفا في المادة 2 أو انتهاكا للفقرة 1 من المادة 
)2( مع عدم الإخلال ببحث مدى شرعية حرمان شخص ما من حريته، 
المادة  من  الفقرة 1  في  إليهم  المشار  للأشخاص  الطرف  الدولة  تضمن 
1 حق الطعن القضائي السريع والفعلي للحصول في أقرب وقت على 
الحق في  تعليق هذا  الفقرة. ولا يجوز  إليها في هذه  المشار  المعلومات 

الطعن أو الحد منه في أي ظرف من الظروف.

المادة 21
المحتجز  الشخص  عن  للإفراج  اللازمة  التدابير  طرف  دولة  كل  تتخذ 
بطريقة تسمح بالتأكد من أنه تم الإفراج عنه بالفعل. وتتخذ كل دولة طرف 
تكفل لكل شخص عند الإفراج عنه سلامته  اللازمة لكي  التدابير  كذلك 
بالالتزامات  الإخلال  دون  حقوقه،  ممارسة  الكاملة على  وقدرته  البدنية 

التي قد يخضع لها بموجب القانون الوطني.
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المادة 22
، تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع  مع عدم الإخلال بالمادة 

التصرفات التالية والمعاقبة عليها:
أ. عرقلة أو اعتراض الطعن المشار إليه في الفقرة الفرعية )و( من الفقرة 

1 والفقرة 2 من المادة 20؛ 2 من المادة 
ب. الإخلال بالالتزام بتسجيل كل حالة من حالات الحرمان من الحرية 

وكذلك تسجيل أية معلومات كان الموظف 
. منع تورط هؤلاء الموظفين في حالات الاختفاء القسري؛

ب. التشديد على أهمية منع الاختفاء القسري وإجراء التحقيقات في هذا 
المجال؛

ج. ضمان الاعتراف بضرورة تسوية حالات الاختفاء القسري على وجه 
السرعة.

تعليمات  أو  أوامر  أي  إصدار  حظر  على  طرف  دولة  كل  تعمل   )2(
أو تشجع عليه. وتضمن كل دولة  به  تأذن  أو  القسري  تفرض الاختفاء 

طرف عدم معاقبة شخص يرفض الانصياع لهذا الأمر.
)٣( تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يقوم الأشخاص المشار 
إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة والذين لديهم أسباب تحمل على الاعتقاد 
عن  رؤسائهم  بإبلاغ  لارتكابها  بالتدبير  أو  قسري  اختفاء  حالة  بحدوث 
الطعن  أو  الرقابة  هيئات  أو  إبلاغ سلطات  الاقتضاء  الحالة، وعند  هذه 

المختصة.

المادة 24
)1( لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب  »الضحية« الشخص المختفي وكل 

شخص طبيعي لحق به ضرر مباشر من جراء هذا الاختفاء القسري.
)2( لكل ضحية الحق في معرفة الحقيقة عن ظروف الاختفاء القسري، 
وسير التحقيق ونتائجه ومصير الشخص المختفي. وتتخذ كل دولة طرف 

التدابير الملائمة في هذا الصدد.
)٣( تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للبحث عن الأشخاص المختفين 
وتحديد أماكن وجودهم وإخلاء سبيلهم، وفي حالة وفاتهم لتحديد أماكن 

وجود رفاتهم واحترامها وإعادتها.
الاختفاء  لضحايا  القانوني،  نظامها  في  طرف،  دولة  كل  تضمن   )4(
سريع  بشكل  تعويض  على  والحصول  الضرر  جبر  في  الحق  القسري 

ومنصف وملائم.
)5( يشمل الحق في الجبر المشار إليه في الفقرة 4 من هذه المادة الأضرار 

المادية والمعنوية، وعند الاقتضاء، طرائق أخرى للجبر من قبيل:
أ. رد الحقوق؛

ب. إعادة التأهيل؛
ج. الترضية، بما في ذلك رد الاعتبار لكرامة الشخص وسمعته؛

د. ضمانات بعدم التكرار.
( مع عدم الإخلال بالالتزام بمواصلة التحقيق إلى أن يتضح مصير  (
الشخص المختفي، تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة بشأن الوضع 
القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم وكذلك لأقاربهم، 
ولا سيما في مجالات مثل الضمان الاجتماعي والمسائل المالية وقانون 

الأسرة وحقوق الملكية.
( تضمن كل دولة طرف الحق في تشكيل منظمات ورابطات يكون  (
ومصير  القسري،  الاختفاء  حالات  ظروف  تحديد  في  الإسهام  هدفها 
وحرية  القسري  الاختفاء  ضحايا  مساعدة  وفي  المختفين،  الأشخاص 

الاشتراك في هذه المنظمات أو الرابطات.

المادة 25
)1( تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الجرائم التالية والمعاقبة 

عليها جنائيا:

أ. انتزاع الأطفال الخاضعين لاختفاء قسري أو الذين يخضع أحد أبويهم 
أو ممثلهم القانوني لاختفاء قسري، أو الأطفال الذين يولدون أثناء وجود 

أمهاتهم في الأسر نتيجة لاختفاء قسري؛
الحقيقية  الهوية  تثبت  التي  المستندات  إتلاف  أو  إخفاء  أو  تزوير  ب. 

للأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية )أ( أدناه.
المشار  الأطفال  للبحث عن  اللازمة  التدابير  دولة طرف  تتخذ كل   )2(
إليهم في الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة 1 من هذه المادة وتحديد هويتهم 
وتسليمهم إلى أسرهم الأصلية وفقا للإجراءات القانونية والاتفاقات الدولية 

الواجبة التطبيق.
)٣( تساعد الدول الأطراف بعضها بعضا في البحث عن الأطفال المشار 
إليهم في الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة 1 من هذه المادة وتحديد هويتهم 

وتحديد مكان وجودهم.
)4( مع مراعاة ضرورة الحفاظ على المصلحة الفضلى للأطفال المشار 

إليهم في الفقرة الفرعية
هويتهم  الحفاظ على  في  المادة وعلى حقهم  هذه  الفقرة 1 من  من  )أ(   
واستعادتها، بما في ذلك  جنسيتهم وروابطهم الأسرية المعترف بها في 
القانون، يجب أن تتاح في الدول الأطراف التي تعترف بنظام التبني أو 
لمراجعة  قانونية  إجراءات  الأطفال  القوامة على  أشكال  آخر من  بشكل 
إجراءات التبني أو القوامة على الأطفال، وعند الاقتضاء، إلغاء أية حالة 
من حالات تبني الأطفال أو القوامة عليهم تكون قد نشأت عن حالة اختفاء 

قسري.
الطفل  هو مصلحة  الظروف،  جميع  في  الأساسي،  الاعتبار  يكون   )5(
التمييز  على  القادر  وللطفل  المادة،  بهذه  يتعلق  فيما  سيما  ولا  الفضلى 
الحق في إبداء رأيه بكل حرية ويؤخذ هذا الرأي في الاعتبار على النحو 

الواجب مع مراعاة عمره ودرجة نضجه.
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المادة 1: الغرض
الغرض من هذه الاتفاقية هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي 
الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان 

والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.
ويشمل مصطلح »الأشخاص ذوي الإعاقة« كل من يعانون من عاهات 
طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسّيَة، قد تمنعهم لدى التعامل 
مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على 

قدم المساواة مع الآخرين.

المادة 2: التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية:

»الاتصال« يشمل اللغات وعرض النصوص، وطريقة بريل، والاتصال 
المتعددة  والوسائط  الكبيرة،  الطباعة  وحروف  اللمس،  طريق  عن 
الاتصال  وأشكال  ووسائل  أساليب  عن  فضلا  الاستعمال،  الميسورة 
المعززة والبديلة، الخطية والسمعية، وباللغة المبسطة والقراءة بواسطة 
البشر، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصال الميسورة الاستعمال؛
»اللغة« تشمل لغة الكلام ولغة الإشارة وغيرها من أشكال اللغات غير 
الكلامية؛ »التمييز على أساس الإعاقة« يعني أي تمييز أو استبعاد أو تقييد 
على أساس الإعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف 
ممارستها،  أو  بها  التمتع  أو  الأساسية  والحريات  الإنسان  حقوق  بكافة 
أو  والاقتصادية  السياسية  الميادين  في  الآخرين،  مع  المساواة  قدم  على 
الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي ميدان آخر. ويشمل جميع أشكال 
التمييز، بما في ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة؛ »الترتيبات 
والمناسبة  اللازمة  والترتيبات  التعديلات  تعني  المعقولة«  التيسيرية 
التي لا تفرض عبئا غير متناسب أو غير ضروري، والتي تكون هناك 
الإعاقة على  ذوي  الأشخاص  تمتع  لكفالة  محددة،  حالة  في  إليها  حاجة 
المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية  أساس 
وممارستها؛ »التصميم العام« يعني تصميم المنتجات والبيئات والبرامج 
حاجة  دون  ممكن،  قدر  بأكبر  الناس،  جميع  يستعملها  لكي  والخدمات 
إلى تكييف أو تصميم متخصص. ولا يستبعد »التصميم العام« الأجهزة 
المُعِينة لفئات معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة حيثما تكون هناك حاجة 

إليها.

المادة ٣- مبادئ عامة
فيما يلي مبادئ هذه الاتفاقية:

أ. احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية 
تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم؛

ب. عدم التمييز؛
ج. كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة 

في المجتمع؛
التنوع  من  كجزء  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  وقبول  الفوارق  احترام  د. 

البشري والطبيعة البشرية؛
هـ. تكافؤ الفرص؛

و. إمكانية الوصول؛
ز. المساواة بين الرجل والمرأة؛

المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في  القدرات  احترام  ح. 

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
1 المؤرخ 0/ اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2

200، وفقا لأحكام المادة 45 200 تاريخ بدء النفاذ: ٣ أيار/مايو  1 كانون الأول/ديسمبر   في 

الحفاظ على هويتهم.
المادة 4: الالتزامات العامة

الإنسان  حقوق  كافة  إعمال  وتعزيز  بكفالة  الأطراف  الدول  تتعهد   )1(
والحريات الأساسية إعمالا تاما لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي 
تمييز من أي نوع على أساس الإعاقة. وتحقيقا لهذه الغاية، تتعهد الدول 

الأطراف بما يلي:
أ. اتخاذ جميع التدابير الملائمة، التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير، 

لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية؛
إلغاء  أو  لتعديل  التشريع،  فيها  بما  الملائمة،  التدابير  جميع  اتخاذ  ب. 
ضد  تمييزا  تشكل  وممارسات  وأعراف  ولوائح  قوانين  من  يوجد  ما 

الأشخاص ذوي الإعاقة؛
في  الإعاقة  ذوي  للأشخاص  الإنسان  وتعزيز حقوق  حماية  مراعاة  ج. 

جميع السياسات والبرامج؛
د. الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض وهذه الاتفاقية وكفالة 

تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق معها؛
هـ. اتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء على التمييز على أساس الإعاقة 

من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة؛
والمعدات  والخدمات  للسلع  والتطوير  البحوث  تعزيز  أو  إجراء  و. 
والمرافق المصممة تصميما عاما، كما تحددها المادة 2 من هذه الاتفاقية، 
أقل  وإلى  المواءمة  من  ممكن  حد  أدنى  إلى  تحتاج  أن  يفترض  والتي 
وتشجيع  الإعاقة،  ذوي  للأشخاص  المحددة  الاحتياجات  لتلبية  التكاليف 
توفيرها واستعمالها، وتعزيز التصميم العام لدى وضع المعايير والمبادئ 

التوجيهية؛
وتعزيز  الجديدة،  للتكنولوجيات  والتطوير  البحوث  تعزيز  أو  إجراء  ز. 
والاتصال،  المعلومات  تكنولوجيات  ذلك  في  بما  واستعمالها،  توفيرها 
والوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل، والتكنولوجيات المُعِينة الملائمة 
للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار 

معقولة؛
ح. توفير معلومات سهلة المنال للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الوسائل 
ذلك  في  بما  المُعِينة،  والتكنولوجيات  التنقل،  على  المساعدة  والأجهزة 
وخدمات  الأخرى،  المساعدة  أشكال  عن  فضلا  الجديدة،  التكنولوجيات 

ومرافق الدعم؛
ط. تشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي 
الإعاقة في مجال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية لتحسين توفير 

المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق.
كل  تتعهد  والثقافية،  والاجتماعية  الاقتصادية  بالحقوق  يتعلق  فيما   )2(
دولة من الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة بأقصى ما تتيحه الموارد 
المتوافرة لديها، وحيثما يلزم، في إطــار التعاون الدولي، للتوصل تدريجيا 
إلى إعمال هذه الحقوق إعمالا تاما، دون الإخلال بالالتزامات الواردة في 

هذه الاتفاقية والواجبة التطبيق فورا، وفقا للقانون الدولي.
وثيقا مع الأشخاص ذوي الإعاقة  الدول الأطراف تشاوراً  )٣( تتشاور 
بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بشأن 
وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، وفي 
عمليات صنع القرار الأخرى بشأن المسائل التي تتعلق بالأشخاص ذوي 

الإعاقة، وإشراكهم فعليا في ذلك.
)4( ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي حكم يتيح على نحو أوفي إعمال 
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في  أو  طرف  دولة  قانون  في  يرد  قد  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  حقوق 
القانون الدولي المعمول به في تلك الدولة. ولا يجوز فرض أي تقييد أو 
بها  المعترف  انتقاص لأي حق من حقوق الإنسان والحريات الأساسية 
أو القائمة في أي دولة طرف في هذه الاتفاقية، عملا بقانون أو اتفاقية أو 
لائحة أو عرف بحجة أن هذه الاتفاقية لا تعترف بهذه الحقوق والحريات 

أو تعترف بها في نطاق أضيق.
)5( يمتد سريان أحكام هذه الاتفاقية إلى جميع أجزاء الدول الاتحادية دون 

أي قيود أو استثناءات.

المادة 5: المساواة وعدم التمييز
القانون  أمام  متساوون  الأشخاص  جميع  بأن  الأطراف  الدول  تقر   )1(
الحماية  في  المساواة  قدم  وعلى  تمييز  أي  دون  الحق  ولهم  وبمقتضاه 

والفائدة اللتين يوفرهما القانون.
)2( تحظر الدول الأطراف أي تمييز على أساس الإعاقة وتكفل للأشخاص 

ذوي الإعاقة الحماية المتساوية والفعالة من التمييز على أي أساس.
)٣( تتخذ الدول الأطراف، سعياً لتعزيز المساواة والقضاء على التمييز، 
المعقولة  التيسيرية  الترتيبات  توافر  لكفالة  المناسبة  الخطوات  جميع 

للأشخاص ذوي الإعاقة.
الفعلية  بالمساواة  للتعجيل  الضرورية  المحددة  التدابير  تعتبر  لا   )4(

للأشخاص ذوي الإعاقة أو تحقيقها تمييزا بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية.

: لنساء ذوات الإعاقة المادة 
يتعرضن  الإعاقة  ذوات  والفتيات  النساء  بأن  الأطراف  الدول  تقر   )1(
لأشكال متعددة من التمييز، وأنها ستتخذ في هذا الصدد التدابير اللازمة 
لضمان تمتــعهن تمتعا كاملا وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان 

والحريات الأساسية.
)2( تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل 
الإنسان  حقوق  ممارستها  ضمان  بغرض  للمرأة،  والتمكين  والتقدم 

والحريات الأساسية المبينة في هذه الاتفاقية والتمتع بها.

: الأطفال ذوو الإعاقة المادة 
)1( تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الضرورية لكفالة تمتع الأطفال 
الأساسية،  والحريات  الإنسان  حقوق  بجميع  كاملا  تمتعا  الإعاقة  ذوي 

وذلك على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال.
المتعلقة  التدابير  جميع  في  للطفل،  مصلحة  أفضل  توخي  يكون   )2(

بالأطفال ذوي الإعاقة، اعتبارا أساسيا.
)٣( تكفل الدول الأطراف تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بالحق في التعبير 
بحرية عن آرائهم في جميع المسائل التي تمسهم مع إيلاء الاهتمام الواجب 
لآرائهم هذه وفقا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع 
غيرهم من الأطفال وتوفير المساعدة على ممارسة ذلك الحق، بما يتناسب 

مع إعاقتهم وسنهم.

: إذكاء الوعي المادة 
)1( تتعهد الدول الأطراف باعتماد تدابير فورية وفعالة وملائمة من أجل:
بما  بأسره بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة،  المجتمع  الوعي في  إذكاء  أ. 
ذوي  الأشخاص  حقوق  احترام  وتعزيز  الأسرة،  مستوى  على  ذلك  في 

الإعاقة وكرامتهم؛
ب. مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات الضارة المتعلقة 
بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها تلك القائمة على الجنس والسن، في 

جميع مجالات الحياة؛
ج. تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة.

)2( وتشمل التدابير الرامية إلى تحقيق ذلك ما يلي:
أ. بدء ومتابعة تنظيم حملات فعالة للتوعية العامة تهدف إلى:

)i( تعزيز تقبل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
)ii( نشر تصورات إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، ووعي اجتماعي 

أعمق بهم؛
ذوي  الأشخاص  وقدرات  وكفاءات  بمهارات  الاعتراف  تشجيع   )iii(

الإعاقة، وإسهاماتهم في مكان العمل وسوق العمل؛
ب. تعزيز تبني موقف يتسم باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 
جميع مستويات نظام التعليم، بما في ذلك لدى جميع الأطفال منذ حداثة 

سنهم؛
ج. تشجيع جميع أجهزة وسائل الإعلام على عرض صورة للأشخاص 

ذوي الإعاقة تتفق والغرض من هذه الاتفاقية؛
د. تشجيع تنظيم برامج تدريبية للتوعية بالأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم.

المادة 9: إمكانية الوصول
)1( لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة 
التدابير  الأطراف  الدول  تتخذ  الحياة،  جوانب  جميع  في  كامل  بشكل 
قدم  على  الإعاقة،  ذوي  الأشخاص  إمكانية وصول  تكفل  التي  المناسبة 
المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات 
والاتصال،  المعلومات  ونظم  تكنولوجيات  ذلك  في  بما  والاتصالات، 
والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، في 
أن  التي يجب  التدابير،  السواء. وهذه  الحضرية والريفية على  المناطق 
تشمل تحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول وإزالتها، تنطبق 

بوجه خاص على ما يلي:
البيوت  داخل  الأخرى  والمرافق  النقل  ووسائل  والطرق  المباني  أ. 
وأماكن  الطبية  والمرافق  والمساكن  المدارس  ذلك  في  بما  وخارجها، 

العمل؛
الخدمات  فيها  بما  الأخرى،  والخدمات  والاتصالات  المعلومات  ب. 

الإلكترونية وخدمات الطوارئ.
)2( تتخذ الدول الأطراف أيضا التدابير المناسبة الرامية إلى:

أ. وضع معايير دنيا ومبادئ توجيهية لتهيئة إمكانية الوصول إلى المرافق 
المعايير  إليه، ونشر هذه  المقدمة  أو  الجمهور  لعامة  المتاحة  والخدمات 

والمبادئ ورصد تنفيذها؛
ب. كفالة أن تراعي الكيانات الخاصة التي تعرض مرافق وخدمات متاحة 
إمكانية وصول الأشخاص  إليه جميع جوانب  أو مقدمة  الجمهور  لعامة 

ذوي الإعاقة إليها؛
بإمكانية  المتعلقة  المسائل  بشأن  المعنية  للجهات  التدريب  توفير  ج. 

الوصول التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة؛
د. توفير لافتات بطريقة بريل وبأشكال يسهل قراءتها وفهمها في المباني 

العامة والمرافق الأخرى المتاحة لعامة الجمهور؛
هـ. توفير أشكال من المساعدة البشرية والوسطاء، بمن فيهم المرشدون 
والقراء والأخصائيون المفسرون للغة الإشارة، لتيسير إمكانية الوصول 

إلى المباني والمرافق الأخرى المتاحة لعامة الجمهور؛
الإعاقة  ذوي  للأشخاص  الأخرى  والدعم  المساعدة  أشكال  تشجيع  و. 

لضمان حصولهم على المعلومات؛
ز. تشجيع إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيات ونظم 

المعلومات والاتصال الجديدة، بما فيها شبكة الإنترنت؛
ح. تشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظم معلومات 
مرحلة  في  إليها،  الوصول  الإعاقة  ذوي  للأشخاص  يمكن  واتصالات 

مبكرة، كي تكون هذه التكنولوجيات والنظم في المتناول بأقل تكلفة.

المادة 10: الحق في الحياة
تؤكد الدول الأطراف من جديد أن لكل إنسان الحق الأصيل في الحياة 
الإعاقة  ذوي  الأشخاص  تمتع  لضمان  الضرورية  التدابير  جميع  وتتخذ 
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فعليا بهذا الحق على قدم المساواة مع الآخرين.
المادة 11: حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

تتعهد الدول الأطراف وفقا لمسؤولياتها الواردة في القانون الدولي، بما 
فيها القانون الإنساني الدولي وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ 
كافة التدابير الممكنة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين 
يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النـزاع المسلح 

والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية.

مع  المساواة  قدم  الإعاقة على  ذوي  بالأشخاص  الاعتـراف  المادة 12: 
آخرين أمام القانون

في  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  حق  جديد  من  الأطراف  الدول  تؤكد   )1(
الاعتراف بهم في كل مكان كأشخاص أمام القانون.

قانونية  بأهلية  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  بتمتع  الأطراف  الدول  تقر   )2(
على قدم المساواة مع آخرين في جميع مناحي الحياة.

حصول  إمكانية  لتوفير  المناسبة  التدابير  الأطراف  الدول  تتخذ   )٣(
ممارسة  أثناء  يتطلبونه  قد  الذي  الدعم  على  الإعاقة  ذوي  الأشخاص 

أهليتهم القانونية.
بممارسة  المرتبطة  التدابير  جميع  توفر  أن  الأطراف  الدول  تكفل   )4(
هذه  استعمال  إساءة  لمنع  والفعالة  المناسبة  الضمانات  القانونية  الأهلية 
أن  الضمانات  هذه  وتكفل  الإنسان.  لحقوق  الدولي  للقانون  وفقا  التدابير 
الشخص  حقوق  القانونية  الأهلية  بممارسة  المرتبطة  التدابير  تحترم 
المعني وإرادته وأفضلياته، وأن تكون مجردة من تضارب المصالح ومن 
التأثيــــر الذي لا مسوغ له، ومتناسبة ومتماشية مع ظروف الشخص، 
جانب  من  منتظمة  لمراجعة  وتخضع  ممكنة،  مدة  أقصر  في  وتسري 
سلطة مختصة ومستقلة ومحايدة أو من جانب هيئة قضائية. وتكون هذه 
الشخص  التدابير في حقوق  به  تؤثر  الذي  القدر  الضمانات متناسبة مع 

ومصالحه.
)5( رهنا بأحكام هذه المادة، تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة 
والفعالة لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أساس المساواة، في 
حصولهم،  وإمكانية  المالية  شؤونهم  وإدارة  الممتلكات  وراثة  أو  ملكية 
مساواة بغيرهم، على القروض المصرفية والرهون وغيرها من أشكال 
بشكل  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  حرمان  عدم  وتضمن  المالي،  الائتمان 

تعسفي من ممتلكاتهم.

المادة 1٣: إمكانية اللجوء إلى القضاء
للجوء  الإعاقة  ذوي  للأشخاص  فعالة  سبلا  الأطراف  الدول  تكفل   )1(
إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك من خلال توفير 
دورهم  تيسر  بغرض  أعمارهم،  مع  تتناسب  التي  الإجرائية  التيسيرات 
بصفتهم  ذلك  في  بما  المباشرة،  وغير  المباشرة  المشاركة  في  الفعال 
شهودا، في جميع الإجراءات القانونية، بما فيها مراحل التحقيق والمراحل 

التمهيدية الأخرى.
)2( لكفالة إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء فعليا، تشجع 
الدول الأطراف التدريب المناسب للعاملين في مجال إقامة العدل، ومن 

ضمنهم الشرطة وموظفو السجون.

المادة 14: حرية الشخص وأمنه
المساواة  قدم  على  الإعاقة  ذوي  للأشخاص  الأطراف  الدول  تكفل   )1(

مع الآخرين:
أ. التمتع بالحق في الحرية الشخصية والأمن الشخصي؛

ب. عدم حرمانهم من حريتهم بشكل غير قانوني أو بشكل تعسفي وأن 
يكون أي حرمان من الحرية متسقا مع القانون، وألا يكون وجود الإعاقة 

مبررا بأي حال من الأحوال لأي حرمان من الحرية.

)2( تكفل الدول الأطراف في حالة حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من 
حريتهم، نتيجة أية إجراءات، أن يخول لهم، على قدم المساواة مع غيرهم، 
ضمانات وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن يعُاملوا وفقا لأهداف 
ومبادئ هذه الاتفاقية، بما في ذلك توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم.

أو  القاسية  العقوبة  أو  المعاملة  أو  للتعذيب  التعرض  عدم   :15 المادة 
اللاإنسانية أو المهينة

أو  القاسية  العقوبة  أو  المعاملة  أو  للتعذيب  أي شخص  يُعرض  لا   )1(
لإجراء  شخص  أي  يعرض  لا  خاص  وبشكل  المهينة.  أو  اللاإنسانية 

التجارب الطبية والعلمية عليه دون موافقته بكامل حريته.
)2( تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والقضائية 
وغيرها من التدابير الفعالة لمنع إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، على 
أو  القاسية  العقوبة  أو  المعاملة  أو  للتعذيب  الآخرين،  مع  المساواة  قدم 

اللاإنسانية أو المهينة.

1: عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء المادة 
)1( تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية 
والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، 
داخل منازلهم وخارجها على السواء، من جميع أشكال الاستغلال والعنف 

والاعتداء، بما في ذلك جوانبها القائمة على نوع الجنس.
)2( تتخذ الدول الأطراف أيضا جميع التدابير المناسبة لمنع جميع أشكال 
الاستغلال والعنف والاعتداء بكفالة أمور منها توفير أشكال مناسبة من 
المساعدة والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم 
تراعي نوع جنس الأشخاص ذوي الإعاقة وسنهم، بما في ذلك عن طريق 
توفير المعلومات والتثقيف بشأن كيفية تجنب حالات الاستغلال والعنف 
أن  الأطراف  الدول  وتكفل  عنها.  والإبلاغ  عليها  والتعرف  والاعتداء 
ونوع  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  سن  الحماية  خدمات  توفير  في  يراعى 

جنسهم وإعاقتهم.
المرافق  جميع  برصد  مستقلة  سلطات  قيام  الأطراف  الدول  تكفل   )٣(
والبرامج المعدّة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة رصدا فعالا للحيلولة دون 

حدوث جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء.
استعادة  لتشجيع  المناسبة  التدابير  جميع  الأطراف  الدول  تتخذ   )4(
وإعادة  والنفسية،  والإدراكية  البدنية  عافيتهم  الإعاقة  ذوي  الأشخاص 
من  شكل  لأي  يتعرضون  عندما  المجتمع  في  إدماجهم  وإعادة  تأهيلهم، 
أشكال الاستغلال أو العنف أو الاعتداء، بما في ذلك عن طريق توفير 
خدمات الحماية لهم. وتتحقق استعادة العافية وإعادة الإدماج في بيئة تعزز 
صحة الفرد ورفاهيته واحترامه لنفسه وكرامته واستقلاله الذاتي وتراعي 

الاحتياجات الخاصة بكل من نوع الجنس والسن.
ضمنها  من  فعالة،  وسياسات  تشريعات  الأطراف  الدول  تضع   )5(
على  التعرف  لكفالة  والأطفال،  النساء  على  تركز  وسياسات  تشريعات 
ذوو  الأشخاص  لها  يتعرض  التي  والاعتداء  والعنف  الاستغلال  حالات 

الإعاقة والتحقيق فيها، وعند الاقتضاء، المقاضاة عليها.

1: حماية السلامة الشخصية من حيث التكلفة؛ المادة 
ج. توفير التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة والمتخصصين العاملين معهم 

على مهارات التنقل؛
د. تشجيع الكيانات الخاصة التي تنتج الوسائل والأجهزة المساعدة على 
الجوانب  جميع  مراعاة  على  المُعِينة  والتكنولوجيات  والأجهزة  التنقل 

المتعلقة بتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة 21: حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص 
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في  الحق  ذلك  في  بما  والرأي،  التعبير  حرية  في  لحقهم  الإعاقة  ذوي 
طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع 
بأنفسهم،  يختارونها  التي  الاتصال  الآخرين، وعن طريق جميع وسائل 

على النحو المعرّف في المادة 2 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:
أ. تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بمعلومات موجهة لعامة الناس باستعمال 
أنواع الإعاقة  المنال والملائمة لمختلف  السهلة  الأشكال والتكنولوجيات 
في الوقت المناسب وبدون تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة تكلفة إضافية؛
الرسمية  معاملتهم  في  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  قيام  وتيسير  قبول  ب. 
البديلة  المعززة  الاتصال  وطرق  بريل  وطريقة  الإشارة  لغة  باستعمال 
التي  المنال  سهلة  الأخرى  الاتصال  وأشكال  وطرق  وسائل  وجميع 

يختارونها بأنفسهم؛
ج. حث الكيانات الخاصة التي تقدم خدمات إلى عامة الناس، بما في ذلك 
عن طريق شبكة الإنترنت، على تقديم معلومات وخدماتوتعلما مدى الحياة 

موجهين نحو ما يلي:
وتقدير  بالكرامة  والشعور  الكامنة  الإنسانية  للطاقات  الكاملة  التنمية  أ. 
والتنوع  الأساسية  والحريات  الإنسان  حقوق  احترام  وتعزيز  الذات، 

البشري؛
ب. تنمية شخصية الأشخاص ذوي الإعاقة ومواهبهم وإبداعهم، فضلا 

عن قدراتهم العقلية والبدنية، للوصول بها إلى أقصى مدى؛
ج. تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة في مجتمع حُر.
)2( تحرص الدول الأطراف في إعمالها هذا الحق على كفالة ما يلي:

العام على  التعليمي  النظام  الإعاقة من  استبعاد الأشخاص ذوي  أ. عدم 
أساس الإعاقة، وعدم استبعاد الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم الابتدائي 

أو الثانوي المجاني والإلزامي على أساس الإعاقة؛
المجاني  التعليم  على  الحصول  من  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  تمكين  ب. 
المساواة مع الآخرين في  قدم  الجيد والجامع، على  والثانوي،  الابتدائي 

المجتمعات التي يعيشون فيها؛
ج. مراعاة الاحتياجات الفردية بصورة معقولة؛

نظام  نطاق  في  اللازم  الدعم  على  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  د. حصول 
التعليم العام لتيسير حصولهم على تعليم فعال؛

هـ. توفير تدابير دعم فردية فعالة في بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من 
النمو الأكاديمي والاجتماعي، وتتفق مع هدف الإدماج الكامل.

)٣( تمكن الدول الأشخاص ذوي الإعاقة من لكل شخص ذي إعاقة الحق 
في احترام سلامته الشخصية والعقلية على قدم المساواة مع الآخرين.

1: حرية التنقل والجنسية المادة 
)1( تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بحرية 
التنقل، وحرية اختيار مكان إقامتهم والحصول على الجنسية، على قدم 
المساواة مع الآخرين، بما في ذلك ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة 

بما يلي:
أ. الحق في الحصول على الجنسية وتغييرها وعدم حرمانهم من جنسيتهم 

تعسفا أو على أساس الإعاقة؛
وامتلاك  حيازة  إمكانية  من  الإعاقة  أساس  على  حرمانهم  عدم  ب. 
واستعمال وثائق جنسياتهم أو وثائق أخرى لإثبات الهوية أو اللجوء إلى 

عمليات أخرى مناسبة، مثل إجراءات الهجرة ، قد تستدعيها
الضرورة لتيسير ممارسة الحق في حرية التنقل؛

ج. الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلدهم؛
د. عدم حرمانهم تعسفا أو على أساس الإعاقة من حق دخول بلدهم.

)2( يسجل الأطفال ذوو الإعاقة فور ولادتهم ويكون لهم منذئذ الحق في 
الحصول على اسم والحق في اكتساب الجنسية والحق بقدر الإمكان في 

أن يعرفوا والديهم وأن يتمتعوا برعايتهم.

المادة 19:العيش المستقل والإدماج في المجتمع
تقر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بحق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، 
لخيارات  مساوية  بخيارات  المجتمع،  في  العيش  في  بغيرهم،  مساواة 
ذوي  الأشخاص  تمتع  لتيسير  ومناسبة  فعالة  تدابير  وتتخذ  الآخرين، 
الإعاقة الكامل بحقهم وإدماجهم ومشاركتهم بصورة كاملة في المجتمع. 

ويشمل ذلك كفالة ما يلي:
أ. إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة في أن يختاروا مكان إقامتهم 
مع  المساواة  قدم  على  معهم  يعيشون  الذين  والأشخاص  سكناهم  ومحل 

الآخرين وعدم إجبارهم على العيش في إطار ترتيب معيشي خاص؛
خدمات  من  طائفة  على  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  حصول  إمكانية  ب. 
المؤازرة في المنـزل وفي محل الإقامة وغيرها من الخدمات المجتمعية، 
بما في ذلك المساعدة الشخصية الضرورية لتيسير عيشهم وإدماجهم في 

المجتمع، ووقايتهم من الانعزال أو الانفصال عنه؛
ج. استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، من 
الخدمات والمرافق المجتمعية المتاحة لعامة الناس، وضمان استجابة هذه 

الخدمات لاحتياجاتهم.

المادة 20: التنقل الشخصي
تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حرية  فعالة  تدابير  الدول الأطراف  تتخذ 

التنقل بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية، بما في ذلك ما يلي:
أ. تيسير حرية تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة بالطريقة وفي الوقت اللذين 

يختارونهما وبتكلفة في متناولهم؛
من  بالجودة  يتسم  ما  على  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  تيسير حصول  ب. 
الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل والتكنولوجيات المُعِينة وأشكال 
تعلم  متناولهم  في  ذلك جعلها  في  بما  والوسطاء،  البشرية  المساعدة  من 
مهارات حياتية ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية لتيسير مشاركتهم 
في  أعضاء  بوصفهم  آخرين  مع  المساواة  قدم  على  التعليم  في  الكاملة 
المجتمع. وتحقيقا لهذه الغاية، تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة تشمل 

ما يلي:
أ. تيسير تعلم طريقة بريل وأنواع الكتابة البديلة، وطرق ووسائل وأشكال 
الدعم  وتيسير  والتنقل،  التوجيه  ومهارات  والبديلة،  المعززة  الاتصال 

والتوجيه عن طريق الأقران؛
ب. تيسير تعلم لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الصُم؛

وخاصة  المكفوفين،  الصُم  أو  والصُم  للمكفوفين  التعليم  توفير  كفالة  ج. 
للأشخاص  الاتصال  ووسائل  وطرق  اللغات  بأنسب  منهم،  الأطفال 
الأكاديمي  النمو  من  قدر  أقصى  بتحقيق  تسمح  بيئات  وفي  المعنيين، 

والاجتماعي.
)4( وضمانا لإعمال هذا الحق، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة 
لتوظيف مدرسين، بمن فيهم مدرسون ذوو إعاقة يتقنون لغة الإشارة و/
جميع  في  العاملين  والموظفين  الأخصائيين  ولتدريب  بريل،  طريقة  أو 
مستويات التعليم. ويشمل هذا التدريب التوعية بالإعاقة واستعمال طرق 
ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة المناسبة، والتقنيات والمواد 

التعليمية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة.
)5( تكفل الدول الأطراف إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على 
الحياة دون  والتعليم مدى  الكبار  المهني وتعليم  والتدريب  العالي  التعليم 
الدول  تكفل  الغاية،  لهذه  وتحقيقا  آخرين.  المساواة مع  قدم  تمييز وعلى 

الأطراف توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة 25: الصحة
التمتع  في  الحق  الإعاقة  ذوي  للأشخاص  بـأن  الأطراف  الدول  تعترف 
الدول  وتتخذ  الإعاقة.  أساس  على  تمييز  دون  الصحة  مستويات  بأعلى 
الأطراف كل التدابير المناسبة الكفيلة بحصول الأشخاص ذوي الإعاقة 
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على خدمات صحية تراعي الفروق بين الجنسين، بما في ذلك خدمات 
إعادة التأهيل الصحي. وتعمل الدول الأطراف بوجه خاص على ما يلي:
أ. توفير رعاية وبرامج صحية مجانية أو معقولة التكلفة للأشخاص ذوي 
الإعاقة تعادل في نطاقها ونوعيتها ومعاييرها تلك التي توفرها للآخرين، 
العامة  الصحة  الجنسية والإنجابية وبرامج  الصحة  بما في ذلك خدمات 

للسكان؛ للأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال سهلة المنال والاستعمال؛
المعلومات  مقدمي  ذلك  في  بما  الجماهيري،  الإعلام  وسائط  تشجيع  د. 
الأشخاص  متناول  في  خدماتها  جعل  على  الإنترنت،  شبكة  عن طريق 

ذوي الإعاقة؛
هـ. الاعتراف بلغات الإشارة وتشجيع استخدامها.

المادة 22: احترام الخصوصية
)1( لا يجوز تعريض أي شخص ذي إعاقة، بصرف النظر عن مكان 
إقامته أو ترتيبات معيشته، لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصياته 
أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو أي نوع آخر من وسائل الاتصال 

التي يستعملها، ولا للتهجم غير المشروع على شرفه وسمعته.

ولجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في حماية القانون لهم من أي تدخل 
أو تهجم من هذا القبيل.

)2( تقوم الدول الأطراف بحماية خصوصية المعلومات المتعلقة بالشؤون 
قدم  على  تأهيلهم  وإعادة  وبصحتهم  الإعاقة  ذوي  للأشخاص  الشخصية 

المساواة مع الآخرين.

المادة 2٣: احترام البيت والأسرة
)1( تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة للقضاء على التمييز ضد 
الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المسائل ذات الصلة بالزواج والأسرة 
أجل  من  وذلك  الآخرين،  مع  المساواة  قدم  وعلى  والعلاقات،  والوالدية 

كفالة ما يلي:
أ. حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في سن الزواج في التزوج 

وتأسيس أسرة برضا معتـزمي الزواج رضا تاماً لا إكراه فيه؛
حر  قرار  اتخاذ  في  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  بحقوق  الاعتراف  ب. 
بينهم  التباعد  وفترة  إنجابهم  يودون  الذين  الأطفال  عدد  بشأن  ومسؤول 
الإنجابية  الصحة  مجالي  في  والتثقيف  المعلومات  على  الحصول  وفي 
وتنظيم الأسرة بما يتناسب مع سنهم، وتوفير الوسائل الضرورية لتمكينهم 

من ممارسة هذه الحقوق؛
ج. حق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأطفال، في الحفاظ على 

خصوبتهم على قدم المساواة مع الآخرين.
)2( تكفل الدول الأطراف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومسؤولياتهم 
فيما يتعلق بالقوامة على الأطفال أو كفالتهم أو الوصاية عليهم أو تبنيهم 
أو أية أعراف مماثلة، حيثما ترد هذه المفاهيم في التشريعات الوطنية، 
وفي جميع الحالات ترجح مصالح الطفل الفُضلى. وتقدم الدول الأطراف 
الاضطلاع  من  لتمكينهم  الإعاقة  ذوي  للأشخاص  المناسبة  المساعدات 

بمسؤولياتهم في تنشئة الأطفال.
فيما  متساوية  حقوقا  الإعاقة  ذوي  للأطفال  الأطراف  الدول  تكفل   )٣(
يتعلق بالحياة الأسرية. وبغُية إعمال هذا الحق ومنع إخفاء الأطفال ذوي 
توفر،  بأن  الأطراف  الدول  تتعهد  وعزلهم،  وإهمالهم  وهجرهم  الإعاقة 
في مرحلة مبكرة، معلومات وخدمات ومساعدات شاملة للأطفال ذوي 

الإعاقة ولأسرهم.
)4( تكفل الدول الأطراف عدم فصل أي طفل عن أبويه رغما عنهما، 
للقوانين  إذا قررت سلطات مختصة، رهنا بمراجعة قضائية، ووفقا  إلا 
والإجراءات الوطنية السارية عموما، أن هذا الفصل ضروري لمصلحة 
الطفل الفُضلى. ولا يجوز بحال من الأحوال أن يفُصل الطفل عن أبويه 

بسبب إعاقة للطفل أو أحد الأبوين أو كليهما.
لطفل  المباشرة  الأسرة  قدرة  عدم  حالة  في  الأطراف  الدول  تتعهد   )5(
بديلة  لتوفير رعاية  تبذل قصارى جهودها  بأن  على رعايته  إعاقة  ذي 
له داخل أسرته الكبرى، وإن لم يتيسر ذلك فداخل المجتمع المحلي وفي 

جو أسري.

لمادة 24: التعليم
التعليم.  في  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  بحق  الأطراف  الدول  تسلمّ   )1(
ولإعمال هذا الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول 

الأطراف نظاما تعليميا جامعا على جميع المستويات

المادة 25: الصحة
التمتع  في  الحق  الإعاقة  ذوي  للأشخاص  بـأن  الأطراف  الدول  تعترف 
الدول  وتتخذ  الإعاقة.  أساس  على  تمييز  دون  الصحة  مستويات  بأعلى 
الأطراف كل التدابير المناسبة الكفيلة بحصول الأشخاص ذوي الإعاقة 
على خدمات صحية تراعي الفروق بين الجنسين، بما في ذلك خدمات 
إعادة التأهيل الصحي. وتعمل الدول الأطراف بوجه خاص على ما يلي:
أ. توفير رعاية وبرامج صحية مجانية أو معقولة التكلفة للأشخاص ذوي 
الإعاقة تعادل في نطاقها ونوعيتها ومعاييرها تلك التي توفرها للآخرين، 
العامة  الصحة  الجنسية والإنجابية وبرامج  الصحة  بما في ذلك خدمات 

للسكان؛
ب. توفير ما يحتاج إليه الأشخاص ذوو الإعاقة تحديدا بسبب إعاقتهم من 
خدمات صحية، تشمل الكشف المبكر والتدخل عند الاقتضاء، وخدمات 
تهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من الإعاقات ومنع حدوث المزيد منها، 

على أن يشمل ذلك الأطفال وكبار السن؛
أقرب مكان ممكن من مجتمعاتهم  الصحية في  الخدمات  توفير هذه  ج. 

المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية؛
د. الطلب إلى مزاولي المهن الصحية تقديم رعاية إلى الأشخاص ذوي 
ذلك  في  بما  الآخرين،  إلى  يقدمونها  التي  الرعاية  جودة  بنفس  الإعاقة 
تقديم هذه الرعاية على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة، من خلال القيام 
بجملة أمور منها زيادة الوعي بحقوق الإنسان المكفولة للأشخاص ذوي 
الإعاقة وكرامتهم واستقلالهم الذاتي واحتياجاتهم من خلال توفير التدريب 
العام  القطاعين  في  الصحية  بالرعاية  تتعلق  أخلاقية  معايير  ونشر  لهم 

والخاص؛
هـ. حظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في توفير التأمين الصحي، 
يوفر  أن  بذلك، على  الوطني  القانون  يسمح  الحياة حيثما  والتأمين على 

بطريقة منصفة ومعقولة؛
الخدمات  أو  الصحية  الرعاية  من  التمييز  أساس  الحرمان على  منع  و. 

الصحية أو الغذاء والسوائل بسبب الإعاقة.

2: التأهيل وإعادة التأهيل المادة 
عن  ذلك  في  بما  ومناسبة،  فعالة  تدابير  الأطراف  الدول  تتخذ   )1(
أقصى  بلوغ  من  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  لتمكين  الأقران،  دعم  طريق 
قدر من الاستقلالية والمحافظة عليها، وتحقيق إمكاناتهم البدنية والعقلية 
إشراكهم ومشاركتهم  الأكمل، وكفالة  الوجه  والمهنية على  والاجتماعية 
الدول  تقوم  الغاية،  لتلك  وتحقيقا  الحياة.  نواحي  جميع  في  تام  بشكل 
الأطراف بتوفير خدمات وبرامج شاملة للتأهيل وإعادة التأهيل وتعزيزها 
وتوسيع نطاقها، وبخاصة في مجالات الصحة والعمل والتعليم والخدمات 

الاجتماعية، على نحو يجعل هذه الخدمات والبرامج:
أ. تبدأ في أقرب مرحلة قدر الإمكان، وتستند إلى تقييم متعدد التخصصات 

لاحتياجات كل فرد ومَواطن قوته على حدة؛
ب. تدعم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في المجتمع المحلي 
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وفي جميع نواحي المجتمع، وأن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس 
طوعي وفي أقرب مكان ممكن للمجتمعات المحلية، بما في

ذلك في المناطق الريفية.
)2( تشجع الدول الأطراف على وضع برامج التدريب الأولي والمستمر 
للأخصائيين والموظفين العاملين في مجال تقديم خدمات التأهيل وإعادة 

التأهيل.
الدول الأطراف توفر ومعرفة واستخدام الأجهزة والتقنيات  )٣( تشجع 
المُعِينة، المصممة للأشخاص ذوي الإعاقة، حسب صلتها بالتأهيل وإعادة 

التأهيل.

2: العمل والعمالة المادة 
)1( تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على 
لهم لكسب  الفرصة  إتاحة  الحق  المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا  قدم 
الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل 
منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم 
فيهما. وتحمي الدول الأطراف إعمال الحق في العمل وتعززه، بما في 
وذلك عن طريق  عملهم،  الإعاقة خلال  تصيبهم  الذين  أولئك  حق  ذلك 
اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف 

منها ما يلي:
أ. حظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة 
بكافة أشكال العمالة، ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل، واستمرار 

العمل، والتقدم الوظيفي، وظروف العمل الآمنة والصحية؛
ب. حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف عمل عادلة 

الفرص  تكافؤ  ذلك  في  بما  الآخرين،  مع  المساواة  قدم  على  وملائمة، 
العمل  القيمة، وظروف  متساوي  بعمل  القيام  لقاء  متساو  أجر  وتقاضي 
التحرش، والانتصاف من  الحماية من  بما في ذلك  المأمونة والصحية، 

المظالم؛
العُمالية  حقوقهم  ممارسة  من  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  تمكين  كفالة  ج. 

والنقابية على قدم المساواة مع الآخرين؛
على  فعالة  بصورة  الحصول  من  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  تمكين  د. 
والتدريب  التوظيف،  وخدمات  والمهني،  التقني  للتوجيه  العامة  البرامج 

المهني والمستمر؛
في  الإعاقة  ذوي  للأشخاص  الوظيفي  والتقدم  العمل  فرص  تعزيز  هـ. 
سوق العمل، فضلا عن تقديم المساعدة على إيجاد العمل والحصول عليه 

والمداومة عليه والعودة إليه؛
وتكوين  الحرة،  الأعمال  ومباشرة  الحرّ،  العمل  فرص  تعزيز  و. 

التعاونيات، والشروع في الأعمال التجارية الخاصة؛
ز. تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام؛

ح. تشجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص من خلال 
التصحيحية،  البرامج  تشمل  قد  مناسبة،  تدابير  واتخاذ  سياسات  انتهاج 

والحوافز، وغير ذلك من التدابير؛
في  الإعاقة  ذوي  للأشخاص  معقولة  تيسيرية  ترتيبات  توفير  كفالة  ط. 

أماكن العمل؛
ي. تشجيع اكتساب الأشخاص ذوي الإعاقة للخبرات المهنية في سوق 

العمل المفتوحة؛
ك. تعزيز برامج إعادة التأهيل المهني والوظيفي، والاحتفاظ بالوظائف، 

والعودة إلى العمل لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة التصويت؛
ب. أن تعمل على نحو فعال من أجل تهيئة بيئة يتسنى فيها للأشخاص 
ذوي الإعاقة أن يشاركوا مشاركة فعلية وكاملة في تسيير الشؤون العامة، 
المساواة مع الآخرين، وأن تشجع مشاركتهم في  دون تمييز وعلى قدم 

الشؤون العامة، بما في ذلك ما يلي:
)i( المشاركة في المنظمات والرابطات غير الحكومية المعنية بحياة البلد 

العامة والسياسية، بما في ذلك أنشطة الأحزاب السياسية وإدارة شؤونها؛
)ii( إنشاء منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والانضمام إليها كي تتولى 

تمثيلهم على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي؛

المادة ٣0: المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة
)1( تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في 
الحياة الثقافية على قدم المساواة مع الآخرين، وتتخذ كل التدابير المناسبة 

لكي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة ما يلي:
أ. التمتع بالمواد الثقافية بأشكال ميسرة؛

وسائر  المسرحية  والعروض  والأفلام  التلفزيونية  بالبرامج  التمتع  ب. 
الأنشطة الثقافية بأشكال ميسرة؛

الثقافية،  الخدمات  أو  للعروض  المخصصة  الأماكن  بدخول  التمتع  ج. 
من قبيل المسارح والمتاحف ودور السينما والمكتبات وخدمات السياحة، 
ذات  والمواقع  التذكارية  النصب  إلى  بالوصول  الإمكان،  قدر  والتمتع، 

الأهمية الثقافية الوطنية.
التدابير الملائمة لإتاحة الفرصة للأشخاص  )2( تتخـذ الدول الأطراف 
لا  والفكرية،  والفنية  الإبداعية  قدراتهم  واستخدام  لتنمية  الإعاقة  ذوي 

لخدمة مصلحتهم فحسب وإنما لإثراء المجتمع أيضا.
)٣( تتخذ الدول الأطراف جميع الخطوات الملائمة، وفقا للقانون الدولي، 
للتأكد من أن القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية لا تشكل عائقا 
تعسفيا أو تمييزيا يحول دون استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من المواد 

الثقافية.
)4( يحق للأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، أن 
يحظوا بالاعتراف بهويتهم الثقافية واللغوية الخاصة وأن يحصلوا على 

دعم لها، بما في ذلك لغات الإشارات وثقافة الصم.
)5( تمكينا للأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة، على قدم المساواة مع 
الأطراف  الدول  تتخذ  والرياضة،  والتسلية  الترفيه  أنشطة  في  آخرين، 

التدابير المناسبة من أجل:
حد  أقصى  إلى  الإعاقة،  ذوي  الأشخاص  مشاركة  وتعزيز  تشجيع  أ. 

ممكن، في الأنشطة الرياضية العامة على جميع المستويات؛
الأنشطة  لتنظيم  الإعاقة  ذوي  للأشخاص  الفرصة  إتاحة  ضمان  ب. 
فيها،  والمشاركة  وتطويرها  بالإعاقة  الخاصة  والترفيهية  الرياضية 
التعليم  المناسب من  القدر  الغاية على تشجيع توفير  لهذه  والعمل تحقيقا 

والتدريب والموارد لهم على قدم المساواة مع الآخرين؛
الرياضيـة  الأماكن  إلـى  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  دخول  ضمان  ج. 

والترفيهية والسياحية؛
د. ضمان إتاحة الفرصة للأطفال ذوي الإعاقة للمشاركة على قدم )2( 
أو  للرق  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  إخضاع  عدم  الأطراف  الدول  تكفل 
العمل الجبري  المساواة مع الآخرين، من  العبودية، وحمايتهم على قدم 

أو القسري.

2: مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية المادة 
التمتع  في  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  بحق  الأطراف  الدول  تعترف   )1(
الغذاء  يكفيهم من  ما  ذلك  بما في  لهم ولأسرهم،  بمستوى معيشي لائق 
وتتخذ  معيشتهم،  ظروف  تحسين  مواصلة  وفي  والمسكن،  والملبس 
على  تمييز  دون  إعماله  وتعزيز  الحق  هذا  لصون  المناسبة  الخطوات 

أساس الإعاقة.
)2( تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية 
الاجتماعية، والتمتع بهذا الحق دون تمييز بسبب الإعاقة، وتتخذ 
الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله، بما في ذلك 

تدابير ترمي إلى:
أ. ضمان مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة مع الآخرين في فرص 
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الخدمات  على  حصولهم  وضمان  النقية،  المياه  على  الحصول 
من  ذلك  وغير  المعقولة،  الأسعار  ذات  المناسبة  والأجهزة 

المساعدات لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالإعاقة؛
النساء  خصوصا  الإعاقة،  ذوي  الأشخاص  استفادة  ضمان  ب. 
والفتيات وكبار السن، من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد 

من الفقر؛
في  يعيشون  الذين  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  استفادة  ضمان  ج. 
حالة فقر وأسرهم من المساعدة التي تقدمها الدولة لتغطية النفقات 
المشورة  وإسداء  المناسب  التدريب  فيها  بما  بالإعاقة،  المتعلقة 

والمساعدة المالية والرعاية المؤقتة؛
الإسكان  برامج  من  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  استفادة  ضمان  د. 

العام؛
هـ. ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع 

الآخرين، من استحقاقات وبرامج التقاعد.

المادة 29: المشاركة في الحياة السياسية والعامة
تضمن الدول الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة الحقوق السياسية 
وفرصة التمتع بها على أساس المساواة مع الآخرين، وتتعهد بما 

يلي:
بصورة  المشاركة  إمكانية  الإعاقة  ذوي  للأشخاص  تكفل  أن  أ. 
مع  المساواة  قدم  على  والعامة  السياسية  الحياة  في  وكاملة  فعالة 
الآخرين، إما مباشرة وإما عن طريق ممثلين يختارونهم بحرية، 
كي  الإعاقة  ذوي  للأشخاص  والفرصة  الحق  كفالة  ذلك  في  بما 

يصوتوا ويُنتَخبوا، وذلك بعدة سبل منها:
مناسبة  ومواده  ومرافقه  التصويت  إجراءات  تكون  أن  كفالة   )i(

وميسرة وسهلة الفهم والاستعمال؛
)ii( حماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت عن طريق 
الاقتراع السري في الانتخابات والاستفتاءات العامة دون ترهيب، 
جميع  وأداء  للمناصب  الفعلي  والتقلد  للانتخابات  الترشح  وفي 
المهام العامة في الحكومة على شتى المستويات، وتسهيل استخدام 

التكنولوجيا المُعِينة والجديدة حيثما اقتضى الأمر ذلك؛
إرادتهم  عن  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  تعبير  حرية  كفالة   )iii(
كناخبين، والسماح لهم، عند الاقتضاء، تحقيقا لهذه الغاية، باختيار 
شخص يساعدهم على  المساواة مع الأطفال الآخرين في أنشطة 

اللعب والترفيه والتسلية
النظام  إطار  في  تمارس  التي  الأنشطة  ذلك  في  بما  والرياضة، 

المدرسي؛
هـ. ضمان إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات 
والتسلية  والسياحة  الترفيه  أنشطة  بتنظيم  المشتغلين  من  المقدمة 

والرياضة.

المادة ٣1: جمع الإحصاءات والبيانات
)1( تقوم الدول الأطراف بجمع المعلومات المناسبة، بما في ذلك 
البيانات الإحصائية والبيانات المستخدمة في البحوث، لتمكينها من 
وضع وتنفيذ السياسات الكفيلة بإنفاذ هذه الاتفاقية. وينبغي أن تفي 

عملية جمع المعلومات والاحتفاظ بها بما يلي:
التشريعات  فيها  بما  قانونا،  بها  المعمول  للضمانات  الامتثال  أ. 
خصوصية  واحترام  السرية  لكفالة  البيانات،  بحماية  المتعلقة 

الأشخاص ذوي الإعاقة؛
ب. الامتثال للقواعد المقبولة دوليا لحماية حقوق الإنسان والحريات 
الأساسية والمبادئ الأخلاقية في جمع والإحصاءات واستخدامها.

المادة، حسب  لهذه  يتم جمعها وفقا  التي  المعلومات  )2( تصُنف 

التي  الالتزامات  تنفيذ  تقييم  في  للمساعدة  وتُستخدم  الاقتضاء، 
كشف  وفي  الاتفاقية  هذه  بموجب  الأطراف  الدول  بها  تعهدت 
العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في أثناء ممارستهم 

لحقوقهم والعمل على تذليلها.
الإحصاءات  هذه  نشر  بمسؤولية  الأطراف  الدول  تضطلع   )٣(

وتضمن إتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم.

المادة ٣2: التعاون الدولي
)1( تسلم الدول الأطراف بأهمية التعاون الدولي وتعزيزه، دعما 
للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية ومقصدها، 
وحسب  بينها،  فيما  الصدد  بهذا  وفعالة  مناسبة  تدابير  وتتخذ 
الاقتضاء، في شراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة 
الإعاقة.  ذوي  الأشخاص  منظمات  سيما  ولا  المدني،  والمجتمع 

ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي:
أ. ضمان شمول التعاون الدولي الأشخاص ذوي الإعاقة واستفادتهم 

منه، بما في ذلك البرامج الإنمائية الدولية؛
تبادل  خلال  من  ذلك  في  بما  القدرات،  بناء  ودعم  تسهيل  ب. 
الممارسات  وأفضل  التدريبية  والبرامج  والخبرات  المعلومات 

وتقاسمها؛
المعارف  البحوث والحصول على  التعاون في مجال  ج. تسهيل 

العلمية والتقنية؛
د. توفير المساعدة التقنية والاقتصادية، حسب الاقتضاء، بما في 
المنال  السهلة  التكنولوجيا  الحصول على  تيسير  ذلك عن طريق 

والمُعِينة وتقاسمها، وعن طريق نقل التكنولوجيا.
)2( لا تمس أحكام هذه المادة التزامات كل دولة طرف بتنفيذ ما 

عليها من التزامات بموجب هذه الاتفاقية.

المادة ٣٣: التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني
تنسيق  جهة  التنظيمية،  لنهجها  وفقا  الأطراف،  الدول  تعين   )1(
واحدة أو أكثر داخل الحكومة تعُنى بالمسائل المتصلة بتنفيذ هذه 
آلية  تعيين  أو  إنشاء  لمسألة  الواجب  الاعتبار  وتولي  الاتفاقية، 
مختلف  في  الصلة  ذات  الأعمال  لتيسير  الحكومة  داخل  تنسيق 

القطاعات وعلى مختلف المستويات.
)2( تقوم الدول الأطراف، وفقا لنظمها القانونية والإدارية، بتشكيل 
أو تعزيز أو تعيين أو إنشاء إطار عمل داخل الدولة الطرف، بما 
في ذلك آلية مستقلة واحدة أو أكثر، حسب الاقتضاء، لتعزيز هذه 
بعين  الأطراف  الدول  وتأخذ  تنفيذها.  ورصد  وحمايتها  الاتفاقية 
المتعلقة  المبادئ  الآلية،  هذه  مثل  إنشاء  أو  تعيين  عند  الاعتبار، 
حقوق  بحماية  المعنية  الوطنية  المؤسسات  عمل  وطرق  بمركز 

الإنسان وتعزيزها.
الإعاقة  ذوو  الأشخاص  وبخاصة  المدني،  المجتمع  يسهم   )٣(
والمنظمات الممثلة لهم، في عملية الرصد ويشاركونفيها مشاركة 

كاملة.

المادة ٣4: اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
)1( تنشأ لجنة معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة )يشار إليها 
فيما يلي باسم »اللجنة«(، لتضطلع بتنفيذ المهام المنصوص عليها 

أدناه.
)2( تتكون اللجنة، في وقت بدء نفاذ هذه الاتفاقية، من اثني عشر 
خبيرا. وتزداد عضوية اللجنة بستة أعضاء، بعد حصول الاتفاقية 
على ستين تصديقا أو انضماما إضافيا، لتصل عضويتها حدا أعلى 

مقداره ثمانية عشر عضوا.
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)٣( يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية ويكونون من المشهود 
لهم بالأخلاق العالية والمعترف لهم بالكفاءة والخبرة في الميدان 
الذي تغطيه هذه الاتفاقية. والدول الأطراف مدعوة، عند تسمية 
في  الوارد  الحكم  إلى  الواجب  الاعتبار  تولي  أن  إلى  مرشحيها، 

المادة 4-٣ من هذه الاتفاقية.
الدول الأطراف مع مراعاة  بواسطة  اللجنة  ينتخب أعضاء   )4(
الحضارات  أشكال  مختلف  وتمثيل  العادل،  الجغرافي  التوزيع 
والنظم القانونية الرئيسية، والتمثيل المتوازن للجنسين، ومشاركة 

الخبراء ذوي الإعاقة.
قائمة أشخاص  السري من  بالاقتراع  اللجنة  ينُتخب أعضاء   )5(
ترشحهم الدول الأطراف من بين رعاياها في اجتماعات مؤتمر 
الدول الأطراف. وفي هذه الاجتماعات، التي يتشكل نصابها من 
الذين  الأشخاص  اللجنة  لعضوية  ينتخب  الأطراف،  الدول  ثلثي 
يحصلون على أعلى عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة من 

أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
من  أشهر  ستة  يتجاوز  لا  موعد  في  انتخابات  أول  تجرى   ) (
المتحدة  للأمم  العام  الأمين  ويوجه  الاتفاقية.  هذه  نفاذ  بدء  تاريخ 
إلى الدول الأطراف، قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد إجراء 
المرشحين  أسماء  تقديم  إلى  فيها  يدعوهم  رسالة  انتخابات،  أي 
بأسماء  قائمة  ذلك  عقب  العام  الأمين  ويعد  شهرين.  فترة  خلال 
جميع الأشخاص المرشحين بهذه الطريقة، وفقا للترتيب الأبجدي، 
القائمة  التي ترشحهم، ويقدم  الدول الأطراف  مع توضيح أسماء 

المذكورة إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
يعاد  أن  ويجوز  سنوات.  أربع  لفترة  اللجنة  أعضاء  ينتخب   ) (
انتخابهم مرة واحدة. غير أن فترة عضوية ستة من الأعضاء الذين 
فترة عامين؛  انقضاء  تنتهي عند  الانتخابات الأولى  ينتخبون في 
الاجتماع  رئيس  يختار  مباشرة،  الأولى  الانتخابات  تلك  وبعد 
الأعضاء  أسماء هؤلاء  المادة  هذه  الفقرة 5 من  في  إليه  المشار 

الستة عن طريق القرعة.
( ينتخب أعضاء اللجنة الستة الإضافيون عند إجراء الانتخابات  (

العادية، وفقا للأحكام ذات الصلة من هذه المادة.
اللجنة أو إعلان ذلك  )9( في حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء 
العضو، لأي سبب آخر، عدم قدرته على أداء واجباته، تعين الدولة 
المؤهلات  يملك  آخر  خبيرا  العضو  ذلك  رشحت  التي  الطرف 
ويستوفي الشروط الواردة في الأحكام ذات الصلة من هذه المادة، 

ليعمل كعضو في اللجنة خلال ما تبقى من فترة ذلك العضو.
)10( تضع اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.

اللازمين  الموظفين  المتحدة  للأمم  العام  الأمين  يوفر   )11(
والمرافق الضرورية لكي تؤدي اللجنة مهامها بكفاءة بموجب هذه 

الاتفاقية، ويدعو إلى انعقاد أول اجتماع لها.
)12( يتلقى أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية أجورهم 
للمعايير  العامة، وفقا  الجمعية  بموافقة  المتحدة،  من موارد الأمم 
والشروط التي تحددها الجمعية العامة، مع وضع أهمية مسؤوليات 

اللجنة في الاعتبار.
والامتيازات  التسهيلات  على  اللجنة  أعضاء  يحصل   )1٣(
والحصانات التي يحصل عليها الخبراء المكلفون بمهام تابعة للأمم 
المتحدة، حسبما تنص عليه البنود ذات الصلة في اتفاقية امتيازات 

الأمم المتحدة وحصاناتها.

المادة ٣5: تقارير الدول الأطراف
العام  الأمين  طريق  عن  اللجنة،  إلى  طرف  دولة  كل  تقدم   )1(
للأمم المتحدة، تقريرا شاملا عن التدابير المتخذة لتنفيذ التزاماتها 

بموجب هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، وذلك 
للدولة  بالنسبة  الاتفاقية  هذه  نفاذ  بدء  عقب  عامين  فترة  خلال 

الطرف المعنية.
)2( تقدم الدول الأطراف تقاريرها عقب ذلك مرة كل 4 سنوات 

على الأقل، وكذلك كلما طلبت منها اللجنة ذلك.
تطبيقها على  ترى وجوب  توجيهية  مبادئ  أية  اللجنة  تحدد   )٣(

محتويات التقارير.
الأول  تقريرها  تقدم  التي  الطرف،  الدولة  على  يتعين  لا   )4(
تقديمها  سبق  التي  المعلومات  إدراج  تكرار  اللجنة،  إلى  الشامل 
في التقارير اللاحقة. والدول الأطراف مدعوة إلى أن تنظر، عند 
إعداد التقارير التي تقدم إلى اللجنة، في مسألة إعداد هذه التقارير 
من خلال عملية تتسم بالانفتاح والشفافية وإلى أن تولي الاعتبار 

الواجب إلى الحكم الوارد في المادة 4-٣ من هذه الاتفاقية.
)5( يجوز أن تدرج في التقارير العوامل والصعوبات التي تؤثر 

على درجة الوفاء بالالتزامات بموجب هذه الاتفاقية.

٣: النظر في التقارير المادة 
)1( تنظر اللجنة في كل تقرير وتقدم ما تراه ملائما من اقتراحات 
وتوصيات عامة بشأنه وتحيلها إلى الدولة الطرف المعنية. ويجوز 
للدولة الطرف أن ترد على اللجنة بأي معلومات تختارها. ويجوز 
للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة 

بتطبيق هذه الاتفاقية.
تقرير، جاز  تقديم  في  كبيرا  تأخرا  دولة طرف  تأخرت  إذا   )2(
تطبيق  فحص  بضرورة  المعنية  الطرف  الدولة  تشُعر  أن  للجنة 
هذه الاتفاقية في تلك الدولة الطرف، استنادا إلى معلومات موثوق 
الصلة في غضون ثلاثة  التقرير ذو  يقدم  لم  إذا  للجنة،  تتاح  بها 
المعنية  الطرف  الدولة  اللجنة  وتدعو  الإشعار.  توجيه  من  أشهر 
إلى المشاركة في هذا الفحص. وإذا استجابت الدولة الطرف بتقديم 

التقرير ذي الصلة، تطبق أحكام الفقرة 1 من هذه المادة.
)٣( يتيح الأمين العام للأمم المتحدة التقارير لكافة الدول الأطراف.
لعامة  واسع  نطاق  على  تقاريرها  الأطراف  الدول  تتيح   )4(
الاقتراحات  على  الاطلاع  إمكانية  وتيسر  بلدانها  في  الجمهور 

والتوصيات العامة المتعلقة بهذه التقارير.
)5( تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما، إلى الوكالات المتخصصة 
وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها وسائر الهيئات المختصة، أي 
المساعدة  أو  للمشورة  طلبا  تتضمن  الأطراف  الدول  من  تقارير 
المساعدة،  أو  المشورة  لمثل هذه  إلى حاجتها  أو تشير  التقنيتين، 
أو  الطلبات  هذه  بصدد  وتوصياتها  اللجنة  بملاحظات  وتشفعها 

الإشارات، إن وجدت.

٣: التعاون بين الدول الأطراف واللجنة المادة 
في  أعضاءها  وتساعد  اللجنة  مع  طرف  دولة  كل  تتعاون   )1(

الاضطلاع بولايتهم.
)2( تولي اللجنة، في علاقتها مع الدول الأطراف، الاعتبار اللازم 
لسبل ووسائل تعزيز القدرات الوطنية لتطبيق هذه الاتفاقية، بما 

في ذلك عن طريق التعاون الدولي.

٣: علاقة اللجنة مع الهيئات الأخرى المادة 
لدعم تطبيق هذه الاتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي 

في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية:
أجهزة  من  وغيرها  المتخصصة  الوكالات  حق  من  يكون  أ. 
يدخل  ما  تطبيق  في  النظر  لدى  ممثلة  تكون  أن  المتحدة  الأمم 
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تدعو  أن  وللجنة  الاتفاقية.  هذه  أحكام  من  ولايتها  نطاق  في 
تراه  المختصة الأخرى، حسبما  والهيئات  المتخصصة  الوكالات 
ملائما، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تطبيق الاتفاقية في المجالات 
الوكالات  تدعو  أن  وللجنة  منها.  كل  ولاية  فينطاق  تدخل  التي 
المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن 

تطبيق الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها؛
حسب  بالتشاور،  بولايتها،  اضطلاعها  لدى  اللجنة،  تقوم  ب. 
بموجب  المنشأة  الصلة  ذات  الأخرى  الهيئات  مع  الاقتضاء، 
معاهدات دولية لحقوق الإنسان، وذلك بغرض ضمان اتساق ما 
يضعه كل منها من مبادئ توجيهية للإبلاغ واقتراحات وتوصيات 

عامة، وتفادي الازدواجية والتداخل في أداء وظائفها.

المادة ٣9: تقرير اللجنة
العامة  الجمعية  إلى  أنشطتها  عن  تقارير  سنتين  كل  اللجنة  تقدم 
والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويج وز لها أن تقدم اقتراحات 
الواردة  والمعلومات  التقارير  فحص  على  بناء  عامة  وتوصيات 
من الدول الأطراف. وتدرج تلك الاقتراحات والتوصيات العامة 
في تقرير اللجنة إلى جانب تعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.

لمادة 40: مؤتمر الدول الأطراف
للدول الأطراف  بانتظام في مؤتمر  الدول الأطراف  تجتمع   )1(

بغية النظر في أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية.
الدول  مؤتمر  عقد  إلى  المتحدة  للأمم  العام  الأمين  يدعو   )2(
الأطراف، في موعد أقصاه ستة أشهر من بدء نفاذ هذه الاتفاقية. 
اللاحقة  الاجتماعات  إلى عقد  المتحدة  للأمم  العام  الأمين  ويدعو 

مرة كل سنتين أو بناء على قرار لمؤتمر الدول الأطراف.

المادة 41: الوديع
يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه الاتفاقية.

المادة 42: التوقيع
ولمنظمات  الدول  لجميع  الاتفاقية  هذه  على  التوقيع  باب  يفتح 
التكامل الإقليمي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتبارا من 

.200 ٣0 آذار/مارس 

المادة 4٣: الرضا بالالتزام
تخضع هذه المعاهدة لتصديق الدول الموقعة وللإقرار الرسمي من 
جانب منظمات التكامل الإقليمي الموقعة. وتكون مفتوحة لانضمام 

أي دولة أو منظمة للتكامل الإقليمي لم توقع الاتفاقية.

المادة 44: منظمات التكامل الإقليمي
تشكلها  منظمة  الإقليمي  التكامل  منظمة  بـتعبير  يقصد   )1(
الدول ذات السيادة في منطقة ما، وتنقل إليها الدول الأطراف فيها 
الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتعلن 
تلك المنظمات، في صكوك إقرارها الرسمي أو انضمامها، نطاق 
اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتبلغ 

الوديع فيما بعد بأي تعديل جوهري في نطاق اختصاصها.
الدول الأطراف على  )2( تنطبق الإشارات في هذه الاتفاقية إلى 

تلك المنظمات في حدود اختصاصها.
)٣( ولأغراض الفقرة 1 من المادة 45 والفقرتين 2 و ٣ من المادة 

4، لا يعتد بأي صك تودعه منظمة للتكامل الإقليمي.
تندرج  التي  الأمور  في  الإقليمي،  التكامل  منظمات  تمارس   )4(

الدول  مؤتمر  في  التصويت  في  حقها  اختصاصها،  نطاق  ضمن 
التي  الأعضاء  دولها  لعدد  مساو  الأصوات  من  بعدد  الأطراف، 
هي أطراف في هذه الاتفاقية. ولا تمارس تلك المنظمات حقها في 
التصويت إذا مارست أي دولة من الدول الأعضاء فيها حقها في 

التصويت، والعكس صحيح.

المادة 45: بدء النفاذ
)1( يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع 

الصك العشرين للتصديق أو الانضمام.
للتكامل  بالنسبة لكل دولة أو منظمة  )2( يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، 
الإقليمي تصدّق على هذه الاتفاقية أو تقرها رسميا أو تنضم إليها 
بعد إيداع الصك العشرين من تلك الصكوك، في اليوم الثلاثين من 

تاريخ إيداع صكها.

4: التحفظات المادة 
)1( لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية 

وغرضها.
)2( يجوز سحب التحفظات في أي وقت.

4: التعديلات المادة 
)1( يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا لهذه الاتفاقية وأن 

تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 
ويقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بأي تعديلات مقترحة، 
طالبا إليها إشعاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف 
للنظر في تلك المقترحات والبت فيها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث 
ذلك  من  أشهر  أربعة  غضون  في  الأقل،  على  الأطراف  الدول 
الإبلاغ، فإن الأمين العام يعقد المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة. 
ويقدم الأمين العام أي تعديل يعتمده ثلثا الدول الأطراف الحاضرة 
والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة للموافقة عليه ثم إلى 

كافة الدول الأطراف لقبوله.
)2( يبدأ نفاذ التعديل الذي يُعتمد ويقَُرّ وفقا للفقرة 1 من هذه المادة 
في اليوم الثلاثين من بلوغ عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد 
الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل. ثم يبدأ نفاذ التعديل تجاه 
أي دولة طرف في اليوم الثلاثين من إيداع صك قبولها. ولا يكون 

التعديل ملزما إلا للدول الأطراف التي قبلته.
هذه  من   1 للفقرة  وفقا  ويقَُرّ  يعُتمد  الذي  التعديل  نفاذ  ويبدأ   )٣(
٣ و٣9 و40 تجاه كافة الدول  المادة ويتعلق حصرا بالمواد ٣4 و
الأطراف في اليوم الثلاثين من بلوغ عدد صكوك القبول المودعة 
قرر  إذا  التعديل،  اعتماد  تاريخ  في  الأطراف  الدول  عدد  ثلثي 

مؤتمر الدول الأطراف ذلك بتوافق الآراء.

4: نقض الاتفاقية المادة 
خطي  بإشعار  الاتفاقية  هذه  تنقض  أن  طرف  دولة  لأي  يجوز 
توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا النقض نافذا 

بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الأمين العام ذلك الإشعار.

المادة 49: الشكل الميسر للاطلاع
يتاح نص هذه الاتفاقية في أشكال يسهل الاطلاع عليها.

المادة 50: حجية النصوص
والروسية  والإنكليزية  الإسبانية  النصوص  الحجية  في  تتساوى 

والصينية والعربية والفرنسية لهذه الاتفاقية.
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اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار جامعة الدول العربية، القمة العربية السادسة عشرة )121(
2 0/1 تاريخ بدء النفاذ: 2٣ أيار/مايو 2004، وفقا لأحكام المادة 

الميثاق العربي لحقوق الإنسان

المادة 1
يهدف هذا الميثاق في إطار الهوية الوطنية للدول العربية والشعور 

بالانتماء الحضاري المشترك إلى تحقيق الغايات الآتية: 
الاهتمامات  العربية ضمن  الدول  في  الإنسان  )1( وضع حقوق 
سامية  مثلًا  الإنسان  حقوق  من  تجعل  التي  الأساسية  الوطنية 
وأساسية توجه إرادة الإنسان في الدول العربية وتمكنه من الارتقاء 

نحو الأفضل وفقاً لما ترتضيه القيم الإنسانية النبيلة.
)2( تنشئة الإنسان في الدول العربية على الاعتزاز بهويته وعلى 
الوفاء لوطنه أرضا وتاريخا ومصالح مشتركة مع التشبع بثقافة 
التآخي البشري والتسامح والانفتاح على الآخر وفقا لما تقتضيه 
المبادئ والقيم الإنسانية وتلك المعلنة في المواثيق الدولية لحقوق 

الإنسان.
)٣( إعداد الأجيال في الدول العربية لحياة حرة مسئولة في مجتمع 
مدني متضامن وقائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام 

بالواجبات وتسوده قيم المساواة والتسامح والاعتدال.
)4( ترسيخ المبدأ القاضي بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير 

قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة.

المادة 2
)1( للشعوب كافة الحق في تقرير مصيرها والسيطرة على ثرواتها 
نظامها  نمط  اختيار  بحرية  تقرر  أن  في  الحق  ولها  ومواردها 
والاجتماعية  الاقتصادية  تنميتها  بحرية  تواصل  وأن  السياسي 

والثقافية.
)2( للشعوب الحق في العيش تحت ظل السيادة الوطنية والوحدة 

الترابية.
والسيطرة  والاحتلال  والصهيونية  العنصرية  أشكال  أن   )٣(
الأجنبية كافة هي تحد للكرامة الإنسانية وعائق أساسي يحول دون 
ممارساتها  جميع  إدانة  الواجب  ومن  للشعوب  الأساسية  الحقوق 

والعمل على إزالتها.
)4( للشعوب كافة الحق في مقاومة الاحتلال الأجنبي.

المادة ٣
)1( تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل شخص 
خاضع لولايتها حق التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها 
في هذا الميثاق من دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس 
أو اللغة أو المعتقد الديني أو الرأي أو الفكر أو الأصل الوطني 

أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو الإعاقة البدنية أو العقلية.
)2( تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق التدابير اللازمة لتأمين 
المنصوص  كافة  والحريات  بالحقوق  التمتع  في  الفعلية  المساواة 
عليها في هذا الميثاق بما يكفل الحماية من جميع أشكال التمييز 

بأي سبب من الأسباب المبينة في الفقرة السابقة.
والحقوق  الإنسانية   الكرامة  في  متساويان  والمرأة  الرجل   )٣(
والواجبات في ظل التمييز الايجابي الذي أقرته الشريعة الإسلامية 
والشرائع السماوية الأخرى والتشريعات والمواثيق النافذة لصالح 

المرأة. 

وتتعهد تبعا لذلك كل دولة طرف باتخاذ كل التدابير اللازمة لتأمين 
التمتع  في  والرجال  النساء  بين  الفعلية  والمساواة  الفرص  تكافؤ 

بجميع الحقوق الواردة في هذا الميثاق.

المادة 4
)1( في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة والمعلن 
قيامها رسمياً يجوز للدول الأطراف في هذا الميثاق أن تتخذ في 
أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد فيها بالالتزامات 
المترتبة عليها بمقتضى هذا الميثاق، بشرط ألا تتنافي هذه التدابير 
الدولي  القانون  بمقتضى  عليها  المترتبة  الأخرى  الالتزامات  مع 
وألا تنطوي على تمييز يكون سببه الوحيد هو العرق أو اللون أو 

الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.

)2( لا يجوز في حالات الطوارئ الاستثنائية مخالفة أحكام المواد 
الآتية، المادة 5 والمادة  والمادة 9 والمادة 10 والمادة 1٣ والمادة 
1 والمادة 19 والمادة 20  « والمادة 15 والمادة  14 فقرة »
2 والمادة 29 والمادة ٣0، كما  2 والمادة  والمادة 22 والمادة 

لا يجوز تعليق الضمانات القضائية اللازمة لحماية تلك الحقوق.
)٣( على أية دولة طرف في هذا الميثاق استخدمت حق عدم التقيد 
العام  الأمين  عن طريق  فوراً  الأخرى  الأطراف  الدول  تعلم  أن 
لجامعة الدول العربية بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي 
دفعتها إلى ذلك وعليها في التاريخ الذي تنهي فيه عدم التقيد أن 

تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريقة ذاتها.

المادة 5
)1( الحق في الحياة حق ملازم لكل شخص. 

القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته  )2( يحمي 
تعسفا.

المادة 
لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام إلا في الجنايات بالغة الخطورة وفقاً 
نهائي  حكم  وبمقتضى  الجريمة  ارتكاب  وقت  النافذة  للتشريعات 
الإعدام  بعقوبة  عليه  محكوم  ولكل  مختصة،  محكمة  صادر عن 

الحق في طلب العفو أو استبدالها بعقوبة أخف. 

المادة 
الثمانية عشر  دون  أشخاص  على  بالإعدام  الحكم  يجوز  لا   )1(
الجريمة على  ارتكاب  النافذة وقت  التشريعات  لم تنص  ما  عاماً 

خلاف ذلك. 
)2( لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام على امرأة حامل حتى تضع حملها 
أو على أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة، وفي 

كل الأحوال تغلب مصلحة الرضيع.

المادة 
أو معاملته معاملة  نفسياً  أو  بدنياً  تعذيب أي شخص  )1( يحظر 
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قاسية أو مهينة أو حاطّة بالكرامة أو غير إنسانية.
)2( تحمي كل دولة طرف كل شخص خاضع لولايتها من هذه 
هذه  ممارسة  وتعد  ذلك  لمنع  الفعالة  التدابير  وتتخذ  الممارسات، 
التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عليها لا تسقط بالتقادم.

من  إنصاف  القانوني  نظامها  في  طرف  دولة  كل  تضمن  كما 
يتعرض للتعذيب وتمتعه بحق رد الاعتبار والتعويض.

المادة 9
لا يجوز إجراء تجارب طبية أو علمية على أي شخص أو استغلال 
أعضائه من دون رضائه الحر وإدراكه الكامل للمضاعفات التي 
قد تنجم عنها، مع مراعاة الضوابط والقواعد الأخلاقية والإنسانية 
سلامته  بضمان  الكفيلة  الطبية  بالإجراءات  والتقيد  والمهنية 
الشخصية وفقا للتشريعات النافذة في كل دولة طرف. ولا يجوز 

بأي حال من الأحوال الاتجار بالأعضاء البشرية.

المادة 10
)1( يحظر الرق والاتجار بالأفراد في جميع صورهما ويعاقب 
على ذلك، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاسترقاق والاستعباد.
أو  الدعارة  اجل  من  بالأفراد  والاتجار  السخرة  تحظر   )2(
الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو أي شكل آخر أو 

استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة.

المادة 11
التمتع  في  الحق  ولهم  القانون  أمام  متساوون  الأشخاص  جميع 

بحمايته من دون تمييز.

المادة 12
جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء. وتضمن الدول الأطراف 
أو  ضغوط  أو  تدخل  أي  من  القضاة  وحماية  القضاء  استقلال 
تهديدات، كما تضمن حق التقاضي بدرجاته لكل شخص خاضع 

لولايتها.

المادة 1٣
فيها ضمانات  تتوافر  عادلة  محاكمة  في  الحق  لكل شخص   )1(
سابقا  ومنشأة  ونزيهة  ومستقلة  مختصة  محكمة  وتجريها  كافية 
أو  إليه  توجه  تهمة جزائية  أية  القانون. وذلك في مواجهة  بحكم 
للبت في حقوقه أو التزاماته، وتكفل كل دولة طرف لغير القادرين 

مالياً الإعانة العدلية للدفاع عن حقوقهم.
تقتضيها  استثنائية  حالات  في  إلا  علنية  المحاكمة  تكون   )2(

مصلحة العدالة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان.

المادة 14
)1( لكل شخص الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا 

يجوز توقيفه أو تفتيشه أو اعتقاله تعسفا وبغير سند قانوني.
)2( لا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا للأسباب والأحوال 

التي ينص عليها القانون سلفاً وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
)٣( يجب إبلاغ كل شخص يتم توقيفه بلغة يفهمها بأسباب ذلك 
التهم  أو  بالتهمة  فوراً  إخطاره  يجب  كما  وقوعه  لدى  التوقيف 

الموجهة إليه وله الحق في الاتصال بذويه.
)4( لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الطلب 

في العرض على الفحص الطبي ويجب إبلاغه بذلك.
)5( يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية أمام احد القضاة أو 

احد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويجب أن 
يحاكم خلال مهلة معقولة أو يفرج عنه. ويمكن أن يكون الإفراج 

عنه إذا كان توقيفه أو اعتقاله غير قانوني.
حق  الاعتقال  أو  بالتوقيف  حريته  من  حرم  شخص  لكل   ) (
قانونية  في  إبطاء  دون  من  تفصل  إلى محكمة مختصة  الرجوع 

ذلك وتأمر بالإفراج عنه إذا كان توقيفه أو اعتقاله غير قانوني.
غير  أو  تعسفي  اعتقال  أو  توقيف  كان ضحية  لكل شخص   ) (

قانوني الحق في الحصول على التعويض.

المادة 15
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تشريعي سابق، ويطبق في جميع 

الأحوال القانون الأصلح للمتهم.

1 المادة 
كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات وفقا للقانون، على أن 

يتمتع خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة بالضمانات الآتية:
)1( إخطاره فورا وبالتفصيل وبلغة يفهمها بالتهم الموجهة إليه.

)2( إعطاؤه الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه والسماح له 
بالاتصال بذويه.

)٣( حقه في أن يحاكم حضوريا أمام قاضيه الطبيعي وحقه في 
الدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة محام يختاره بنفسه ويتصل 

به بحرية وفي سرية.
)4( حقه في الاستعانة مجاناً بمحام يدافع عنه إذا تعذر عليه القيام 
بذلك بنفسه أو إذا اقتضت مصلحة العدالة ذلك، وحقه إذا كان لا 
يفهم أو لا يتكلم لغة المحكمة في الاستعانة بمترجم من دون مقابل.
دفاعه،  بواسطة  أو  بنفسه  الاتهام  يناقش شهود  أن  في  حقه   )5(
وحقه في استحضار شهود النفي بالشروط المطبقة في استحضار 

شهود الاتهام.
يعترف  أن  أو  نفسه  ضد  الشهادة  على  يجبر  ألا  في  حقه   ) (

بالذنب.
أمام  للقانون  وفقاً  الطعن  في  بارتكاب جريمة  أدين  إذا  ( حقه  (

درجة قضائية أعلى.
سلامته  تحترم  أن  في  الحق  للمتهم  الأحوال  جميع  وفي   ) (

الشخصية وحياته الخاصة.

1 المادة 
للأخطار  المعرض  للطفل  خاص  بوجه  طرف  دولة  كل  تكفل 
خاص  قضائي  نظام  في  الحق  تهمة،  به  تعلقت  الذي  الجانح  أو 
بالأحداث في جميع أطوار التتبع والمحاكمة وتنفيذ الأحكام، وفي 
معاملة خاصة تتفق مع سنه وتصون كرامته وتيسر تأهيله وإعادة 

إدماجه وقيامه بدور بناء في المجتمع.

1 المادة 
لا يجوز حبس شخص ثبت قضائياً إعساره عن الوفاء بدين ناتج 

عن التزام تعاقدي.

المادة 19
)1( لا يجوز محاكمة شخص عن الجرم نفسه مرتين. ولمن تتخذ 
ضده هذه الإجراءات أن يطعن في شرعيتها ويطلب الإفراج عنه.
)2( لكل متهم ثبتت براءته بموجب حكم بات الحق في التعويض 

عن الأضرار التي لحقت به.
المادة 20
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معاملة  حريتهم  من  المحرومين  الأشخاص  جميع  يعامل   )1(
إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة في الإنسان.

مع  تتفق  معاملة  ويعاملون  المدانين  عن  المتهمون  يفصل   )2(
كونهم غير مدانين.

)٣( يراعى في نظام السجون أن يهدف إلى إصلاح المسجونين 
وإعادة تأهيلهم اجتماعيا.

المادة 21
)1( لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني 
للتدخل في خصوصياته أو شئون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو 

التشهير بمس شرفه أو سمعته.
التدخل  القانون من مثل هذا  )2( من حق كل شخص أن يحمي 

أو المساس.

المادة 22
لكل شخص الحق في أن يعترف له بشخصيته القانونية.

المادة 2٣
تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل توفير سبيل فعال 
للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المنصوص عليها في 
هذا الميثاق حتى لو صدر هذا الانتهاك من أشخاص يتصرفون 

بصفتهم الرسمية.

المادة 24
لكل مواطن الحق في:

)1( حرية الممارسة السياسية.
بواسطة  أو  مباشرة  إما  العامة  الشئون  إدارة  في  المشاركة   )2(

ممثلين يختارون بحرية.
)٣( ترشيح نفسه أو اختيار من يمثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى 
قدم المساواة بين جميع المواطنين بحيث تضمن التعبير الحر عن 

إرادة المواطن.
)4( أن تتاح له على قدم المساواة مع الجميع فرصة تقلد الوظائف 

العامة في بلده على أساس تكافؤ الفرص.

)5( حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين والانضمام إليها.
( حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية. (

القيود  غير  قيود  بأي  الحقوق  هذه  ممارسة  تقييد  يجوز  لا   ) (
مجتمع  في  الضرورة  تقتضيها  والتي  للقانون  طبقاً  المفروضة 
يحترم الحريات وحقوق الإنسان لصيانة الأمن الوطني أو النظام 
أو  العامة  الآداب  أو  العامة  الصحة  أو  العامة  السلامة  أو  العام 

لحماية حقوق الغير وحرياتهم.

المادة 25
التمتع  من  الأقليات  إلى  المنتمين  الأشخاص  حرمان  يجوز  لا 
القانون  وينظم  دينها  تعاليم  وممارسة  لغتها  واستخدام  بثقافاتها 

التمتع بهذه الحقوق.

2 المادة 
)1( لكل شخص يوجد بشكل قانوني على إقليم دولة طرف حرية 
التنقل واختيار مكان الإقامة في أية جهة من هذا الإقليم في حدود 

التشريعات النافذة .
)2( لا يجوز لأية دولة طرف إبعاد أي شخص لا يحمل جنسيتها 

ومتواجد بصورة شرعية على أراضيها إلا بموجب قرار صادر 
وفقا للقانون وبعد تمكينه من عرض تظلمه على الجهة المختصة 
الأحوال  ذلك وفي كل  الوطني خلاف  الأمن  دواعي  تحتم  لم  ما 

يمنع الإبعاد الجماعي.

2 المادة 
)1( لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع أي شخص من 
مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده أو فرض حظر على إقامته في أية 

جهة أو إلزامه بالإقامة في هذا البلد.
)2( لا يجوز نفي أي شخص من بلده أو منعه من العودة إليه.

2 المادة 
لكل شخص الحق في طلب اللجوء السياسي إلى بلد آخر هربا من 
الاضطهاد ولا ينتفع بهذا الحق من يجري تتبعه من أجل جريمة 

تهم الحق العام ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.

المادة 29
)1( لكل شخص الحق في التمتع بجنسية ولا يجوز إسقاطها عن 

أي شخص بشكل تعسفي أو غير قانوني.
)2( للدول الأطراف أن تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة وبما 
يتفق مع تشريعاتها الداخلية الخاصة بالجنسية في تمكين الأطفال 
من اكتساب جنسية الأم مع مراعاة مصلحة الطفل في كل الأحوال.
)٣( لا ينكر حق الشخص في اكتساب جنسية أخرى مع مراعاة 

الإجراءات القانونية الداخلية لبلده.

المادة ٣0
)1( لكل شخص الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين ولا يجوز 

فرض أية قيود عليها إلا بما ينص عليه التشريع النافذ.
)2( لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده أو 
ممارسة شعائره الدينية بمفرده أو مع غيره إلا للقيود التي ينص 
يحترم  متسامح  مجتمع  في  تكون ضرورية  والتي  القانون  عليها 
العام  النظام  أو  العامة  السلامة  الحريات وحقوق الإنسان لحماية 
الآخرين  حقوق  لحماية  أو  العامة  الآداب  أو  العامة  الصحة  أو 

وحرياتهم الأساسية.
)٣( للآباء أو الأوصياء حرية تأمين تربية أولادهم دينياً وخلقياً.

المادة ٣1
حق الملكية الخاصة مكفول لكل شخص ويحظر في جميع الأحوال 

مصادرة أمواله كلها أو بعضها بصورة تعسفية أو غير قانونية.

المادة ٣2
)1( يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير 
وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين 

بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية.
)2( تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات الأساسية 
للمجتمع ولا تخضع إلا للقيود التي يفرضها احترام حقوق الآخرين 
الصحة  أو  العام  النظام  أو  الوطني  الأمن  حماية  أو  سمعتهم  أو 

العامة أو الآداب العامة.

المادة ٣٣
)1( الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع. والزواج بين 
الرجل والمرأة أساس تكوينها وللرجل والمرأة ابتداء من بلوغ سن 
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الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة وفق شروط وأركان الزواج، 
فيه  إكراه  لا  كاملًا  رضاً  الطرفين  برضا  إلا  الزواج  ينعقد  ولا 
وينظم التشريع النافذ حقوق وواجبات الرجل والمرأة عند انعقاد 

الزواج وخلال قيامه ولدى انحلاله.
أواصرها  وتقوية  الأسرة  حماية  والمجتمع  الدولة  تكفل   )2(
وإساءة  العنف  أشكال  مختلف  وحظر  داخلها  الأفراد  وحماية 
المعاملة بين أعضائها وخصوصاً ضد المرأة والطفل. كما تكفل 
للأمومة والطفولة والشيخوخة وذوي الاحتياجات الخاصة الحماية 
والرعاية اللازمتين وتكفل أيضا للناشئين والشباب أكبر فرص التنمية 

البدنية والعقلية.
والإدارية  التشريعية  التدابير  كل  الأطراف  الدول  تتخذ   )٣(
الطفل وبقائه ونمائه ورفاهيته في جو  والقضائية لضمان حماية 
من الحرية والكرامة واعتبار مصلحته الفضلى المعيار الأساسي 
لكل التدابير المتخذة بشأنه في جميع الأحوال وسواء كان معرضاً 

للانحراف أو جانحاً.
التدابير الضرورية لضمان الحق  )4( تتخذ الدول الأطراف كل 

في ممارسة الرياضة البدنية وخصوصا للشباب.

المادة ٣4
توفير  على  الدولة  وتعمل  مواطن،  لكل  طبيعي  حق  العمل   )1(
فرص العمل قدر الإمكان لأكبر عدد ممكن من المقبلين عليه مع 
ضمان الإنتاج وحرية العمل وتكافؤ الفرص ومن دون أي نوع 
من أنواع التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين 
أو اللغة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الأصل الوطني 

أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي موضع آخر.

ومرضية  عادلة  عمل  بشروط  التمتع  في  الحق  عامل  لكل   )2(
وتؤمن الحصول على أجر مناسب لتغطية مطالب الحياة الأساسية 
والإجازات  والراحة  العمل  ساعات  تحديد  وتكفل  ولأسرته  له 
وحماية  المهنية  والسلامة  الصحة  وقواعد حفظ  الأجر  المدفوعة 

النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقات أثناء العمل.
)٣( تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال 
الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل 
إعاقة لتعليم الطفل أو أن يكون مضراً بصحته أو بنموه البدني أو 
العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي، ولهذا الغرض ومع 
مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة. وتقوم الدول 

الأطراف بوجه خاص بما يأتي:
أ. تحديد سن أدنى للالتحاق بالعمل.

ب. وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه.
إنفاذ هذه  ج. فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان 

الأحكام بفعالية.
)4( لا يجوز التمييز بين الرجل والمرأة في حق الاستفادة الفعلية 
عند  والأجور  العمل  وحماية  والتشغيل  والتكوين  التدريب  من 

تساوي قيمة ونوعية العمل.
)5( على كل دولة طرف أن تضمن الحماية الضرورية للعمال 

الوافدين إليها طبقاً للتشريعات النافذة.

المادة ٣5
النقابات  أو  الجمعيات  تكوين  حرية  في  الحق  شخص  لكل   )1(
أجل  من  النقابي  العمل  ممارسة  إليها وحرية  والانضمام  المهنية 

حماية مصالحه.
الحقوق  هذه  ممارسة  على  القيود  من  أي  فرض  يجوز  لا   )2(

والحريات إلا تلك التي ينص عليها التشريع النافذ وتشكل تدابير 
ضرورية لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام 
أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين 

وحرياتهم.
التي  الحدود  الحق في الإضراب في  دولة طرف  تكفل كل   )٣(

ينص عليها التشريع النافذ.

٣ المادة 
تضمن الدول الأطراف حق كل مواطن في الضمان الاجتماعي 

بما في ذلك التأمين الاجتماعي.

٣ المادة 
الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان الأساسية وعلى جميع 
الدول أن تضع السياسات الإنمائية والتدابير اللازمة لضمان هذا 
بينها  فيما  والتعاون  التضامن  قيم  لتفعيل  السعي  وعليها  الحق، 
وعلى المستوى الدولي للقضاء على الفقر وتحقيق تنمية اقتصادية 
مواطن  لكل  الحق  هذا  وبموجب  وسياسية،  وثقافية  واجتماعية 

المشاركة والإسهام في تحقيق التنمية والتمتع بمزاياها وثمارها.

٣ المادة 
ويوفر  له ولأسرته  كاف  معيشي  مستوى  في  الحق  لكل شخص 
الرفاهية والعيش الكريم منف غذاء وكساء ومسكن وخدمات وله 
الحق في بيئة سليمة وعلى الدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة 

وفقا لإمكاناتها لإنفاذ هذه الحقوق.

لمادة ٣9
)1( تقر الدول الأطراف بحق كل فرد في المجتمع بالتمتع بأعلى 
حصول  وفي  بلوغه  يمكن  والعقلية  البدنية  الصحة  من  مستوى 
وعلى  الأساسية  الصحية  الرعاية  خدمات  على  مجاناً  المواطن 

مرافق علاج الأمراض من دون أي نوع من أنواع التمييز.
)2( تشمل الخطوات التي تتخذها الدول الأطراف التدابير الآتية:

وسهولة  مجانية  وضمان  الأولية  الصحية  الرعاية  تطوير  أ. 
الوصول إلى المراكز التي تقدم هذه الخدمات بصرف النظر عن 

الموقع الجغرافي أو الوضع الاقتصادي.
ب. العمل على مكافحة الأمراض وقائياً وعلاجياً بما يكفل خفض 

الوفيات.
ج. نشر الوعي والتثقيف الصحي..

د. مكافحة الممارسات التقليدية الضارة بصحة الفرد.
هـ. توفير الغذاء الأساسي ومياه الشرب النقية لكل فرد.

و. مكافحة عوامل التلوث البيئي وتوفير التصريف الصحي.
ز. مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتدخين والمواد الضارة 

بالصحة.

المادة 40
)1( تلتزم الدول الأطراف بتوفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقات 
اعتمادهم  تعزيز  مع  كرامتهم  لهم  تكفل  والتي  والجسدية  النفسية 

على أنفسهم وتيسير مشاركتهم الفعلية في المجتمع.
)2( توفر الدول الأطراف الخدمات الاجتماعية مجاناً لجميع ذوي 
الإعاقات. كما توفر الدعم المادي للمحتاج من هؤلاء الأشخاص 
لتجنب  يلزم  ما  بكل  تقوم  كما  ترعاهم  التي  للأسر  أو  وأسرهم 
إيوائهم في مؤسسات الرعاية وفي جميع الأحوال تراعى المصلحة 

الفضلى للشخص المعوق.
)٣( تتخذ الدول الأطراف كل التدابير اللازمة للحد من الإعاقات 
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بكل السبل الممكنة بما فيها برامج الصحة الوقائية ونشر الوعي 
والتثقيف.

المناسبة  التعليمية  الخدمات  كل  الأطراف  الدول  توفر   )4(
للأشخاص ذوي الإعاقات آخذة في الاعتبار أهمية الدمج في النظام 
لممارسة  والإعداد  المهني  والتأهيل  التدريب  وأهمية  التعليمي 

العمل وتوفير العمل المناسب في القطاع الحكومي أو الخاص.
المناسبة  الصحية  الخدمات  كل  الأطراف  الدول  توفر   )5(
في  لدمجهم  التأهيل  إعادة  فيها  بما  الإعاقات  ذوي  للأشخاص 

المجتمع.
( تمكن الدول الأطراف الأشخاص ذوي الإعاقات من استخدام  (

مرافق الخدمة العامة والخاصة.

المادة 41
الحق  ولكل شخص  الدولة.  على  واجب  التزام  الأمية  محو   )1(

في التعليم.
)2( تضمن الدول الأطراف لمواطنيها مجانية التعليم على الأقل 
في مرحلتيه الابتدائية والأساسية ويكون التعليم الابتدائي إلزامياً 

ومتاحاً بمختلف مراحله وأوضاعه للجميع من دون تمييز.
)٣( تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين كل التدابير المناسبة 
لتحقيق الشراكة بين الرجل والمرأة من أجل تحقيق أهداف التنمية 

الوطنية.

)4( تضمن الدول الأطراف توفير تعليم يستهدف التنمية الكاملة 
والحريات  الإنسان  حقوق  احترام  وتعزيز  الإنسان  لشخصية 

الأساسية.
الإنسان  حقوق  مبادئ  دمج  على  الأطراف  الدول  تعمل   )5(
وبرامج  التعليمية  والأنشطة  المناهج  في  الأساسية  والحريات 

التربية والتكوين والتدريب الرسمية وغير الرسمية.
( تضمن الدول الأطراف وضع الآليات الكفيلة بتحقيق التعلم  (
لتعليم  وطنية  المواطنين ووضع خطة  لكل  الحياة  مدى  المستمر 

الكبار.

المادة 42
التمتع  وفي  الثقافية  الحياة  في  المشاركة  حق  شخص  لكل   )1(

بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته.
وتكفل  العلمي  البحث  حرية  باحترام  الأطراف  الدول  تعهد   )2(
العلمي أو  الناتجة عن الإنتاج  المعنوية والمادية  المصالح  حماية 

الأدبي أو الفني.
)٣( تسعى الدول الأطراف للعمل المشترك وتعزيز التعاون فيما 
والإبداع  الثقافة  لأهل  كاملة  وبمشاركة  الأصعدة  كل  على  بينها 
والثقافية  والترفيهية  العملية  البرامج  تطوير  أجل  من  ومنظماتهم 

والفنية وتنفيذها.
المادة 4٣

لا يجوز تفسير هذا الميثاق أو تأويله على نحو ينتقص من الحقوق 
أو  الأطراف  للدول  الداخلية  القوانين  تحميها  التي  والحريات 
القوانين المنصوص عليها في المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق 
الإنسان التي صدقت عليها أو أقرتها بما فيها حقوق المرأة والطفل 

والأشخاص المنتمين إلى الأقليات.

المادة 44
تتعهد الدول الأطراف بأن تتخذ طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام 
هذا الميثاق ما يكون ضرورياً لأعمال الحقوق المنصوص عليها 

من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.

المادة 45
)1( تنشأ بموجب هذا الميثاق لجنة تسمى »لجنة حقوق الإنسان 
وتتكون من سبعة  »اللجنة«  باسم  بعد  فيما  إليها  يشار  العربية« 
أعضاء تنتخبهم الدول الأطراف في هذا الميثاق بالاقتراع السري.
الميثاق  هذا  في  الأطراف  الدول  مواطني  من  اللجنة  تؤلف   )2(
ويشترط في المرشحين لعضوية اللجنة أن يكونوا من ذوي الخبرة 
اللجنة  العالية في مجال عملها. وعلى أن يعمل أعضاء  والكفاية 

بصفتهم الشخصية وبكل تجرد ونزاهة.
)٣( لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني 
ويراعى  فقط  واحدة  مرة  انتخابه  إعادة  ويجوز  الطرف.  الدولة 

مبدأ التداول.
)4( ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات على أن تنتهي ولاية 
ثلاثة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول مرة بعد عامين 

ويحددون عن طريق القرعة.

1 المادة 
للأخطار  المعرض  للطفل  خاص  بوجه  طرف  دولة  كل  تكفل 
خاص  قضائي  نظام  في  الحق  تهمة،  به  تعلقت  الذي  الجانح  أو 
بالأحداث في جميع أطوار التتبع والمحاكمة وتنفيذ الأحكام، وفي 
معاملة خاصة تتفق مع سنه وتصون كرامته وتيسر تأهيله وإعادة 

إدماجه وقيامه بدور بناء في المجتمع.

1 المادة 
لا يجوز حبس شخص ثبت قضائياً إعساره عن الوفاء بدين ناتج 

عن التزام تعاقدي.

المادة 19
)1( لا يجوز محاكمة شخص عن الجرم نفسه مرتين. ولمن تتخذ 
ضده هذه الإجراءات أن يطعن في شرعيتها ويطلب الإفراج عنه.
)2( لكل متهم ثبتت براءته بموجب حكم بات الحق في التعويض 

عن الأضرار التي لحقت به.

المادة 20
معاملة  حريتهم  من  المحرومين  الأشخاص  جميع  يعامل   )1(

إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة في الإنسان.
مع  تتفق  معاملة  ويعاملون  المدانين  عن  المتهمون  يفصل   )2(

كونهم غير مدانين.
)٣( يراعى في نظام السجون أن يهدف إلى إصلاح المسجونين 

وإعادة تأهيلهم اجتماعيا.

المادة 21
)1( لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني 
للتدخل في خصوصياته أو شئون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو 

التشهير بمس شرفه أو سمعته.
التدخل  القانون من مثل هذا  )2( من حق كل شخص أن يحمي 

أو المساس.

المادة 22
لكل شخص الحق في أن يعترف له بشخصيته القانونية.

المادة 2٣
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تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل توفير سبيل فعال 
للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المنصوص عليها في 
هذا الميثاق حتى لو صدر هذا الانتهاك من أشخاص يتصرفون 

بصفتهم الرسمية.

المادة 24
لكل مواطن الحق في:

)1( حرية الممارسة السياسية.
بواسطة  أو  مباشرة  إما  العامة  الشئون  إدارة  في  المشاركة   )2(

ممثلين يختارون بحرية.
)٣( ترشيح نفسه أو اختيار من يمثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى 
قدم المساواة بين جميع المواطنين بحيث تضمن التعبير الحر عن 

إرادة المواطن.
)4( أن تتاح له على قدم المساواة مع الجميع فرصة تقلد الوظائف 

العامة في بلده على أساس تكافؤ الفرص.
)5( يطلب الأمين العام لجامعة الدول العربية من الدول الأطراف 
تقديم مرشحيها قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات . يبلغ الأمين 
موعد  من  شهرين  قبل  المرشحين  بقائمة  الأطراف  الدول  العام 
انتخاب أعضاء اللجنة. وينتخب لعضوية اللجنة من يحصل على 
الحاصلين  عدد  كان  وإذا  الحاضرين.  أصوات  من  نسبة  أعلى 
التساوي  بسبب  المطلوب  العدد  من  أكثر  الأصوات  أعلى  على 
في الأصوات بين أكثر من مرشح يعاد الانتخاب بين المتساوين 
الأعضاء  أو  العضو  يختار  الأصوات  تساوت  وإذا  أخرى.  مرة 
مرة  لأول  الانتخاب  ويجرى  القرعة  طريق  عن  المطلوبون 
لعضوية اللجنة في موعد لا يقل عن ستة أشهر من دخول الميثاق 

حيز النفاذ.
يخصص  اجتماع  إلى  الأطراف  الدول  العام  الأمين  يدعو   ) (
لانتخابات أعضاء اللجنة ويعقد في مقر جامعة الدول العربية ويعد 
النصاب مكتملا لانعقاد الاجتماع بحضور غالبية الدول الأطراف. 
وإذا لم يكتمل النصاب يدعو الأمين العام إلى اجتماع آخر. وينعقد 
بحضور ما لا يقل عن ثلث الدول الأطراف وإذا لم يكتمل النصاب 
في هذا الاجتماع يدعو الأمين العام إلى اجتماع ثالث ينعقد بأي 

عدد من الحاضرين فيه من الدول الأطراف.
( يدعو الأمين العام اللجنة لعقد اجتماعها الأول تنتخب خلاله  (
رئيسا لها من بين أعضائها لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة مماثلة 
ودورية  وأسلوب  عملها  ضوابط  اللجنة  وتضع  واحدة  ولمرة 

اجتماعاتها.
( تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول  (
هذا  في  طرف  بلد  أي  في  اجتماعاتها  عقد  لها  ويجوز  العربية 

الميثاق بناء على دعوة منه.

4 المادة 
)1( يعلن الأمين العام عن المقاعد الشاغرة بعد إخطاره من قبل 

رئيس اللجنة في الحالات الآتية:
أ. الوفاة.

ب. الاستقالة.
ج. إذا انقطع عضو في اللجنة - بإجماع رأي أعضائها الآخرين - 
عن الاضطلاع بوظائفه بدون تقديم عذر مقبول وبسبب غيرالغياب 

ذي الطابع المؤقت.
)2( إذا أعلن شغر مقعد ما طبقا للفترة »1« وكانت ولاية العضو 
الذي يجب استبداله لا تنقضي خلال الأشهر الستة التي تلي إعلان 
بإبلاغ  العربية  الدول  لجامعة  العام  الأمين  يقوم  مقعده  شغور 

لها خلال  يجوز  التي  الميثاق  هذا  في  الأطراف  الدول  إلى  ذلك 
مهلة شهرين تقديم مرشحين وفقا للمادة 45 من أجل ملء المقعد 

الشاغر. 
)٣( يضع الأمين العام لجامعة الدول العربية قائمة بأسماء جميع 
المرشحين على هذا النحو بالترتيب الأبجدي ويبلغ هذه القائمة إلى 
الدول الأطراف في هذا الميثاق وإذ ذاك يجري الانتخاب اللازم 

لملء المقعد الشاغر طبقا للأحكام الخاصة بذلك.
أعلن شغوره طبقا  لملء مقعد  انتخب  اللجنة  )4( كل عضو في 
للفقرة »1« يتولى مهام العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقي من 
مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضي أحكام تلك 

الفقرة.
ما  العربية  الدول  جامعة  ميزانية  العام ضمن  الأمين  يوفر   )5(
بعملها  اللجنة  لقيام  ومرافق  وموظفين  مالية  موارد  من  يلزم 
بصورة فعالة ويعامل خبراء اللجنة فيما يتعلق بالمكافأة وتغطية 

المصاريف معاملة خبراء الأمانة العامة.

4 المادة 
الحصانات  اللجنة  لأعضاء  تضمن  بأن  الأطراف  الدول  تتعهد 
اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد أي شكل من أشكال المضايقات 
أو الضغوط المعنوية أو المادية أو أي تبعات قضائية بسبب مواقفهم 

أو تصريحاتهم في إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة.

4 المادة 
)1( تتعهد الدول الأطراف بتقديم تقارير بشأن التدابير التي اتخذتها 
الميثاق  هذا  في  عليها  المنصوص  والحريات  الحقوق  لإعمال 
وبيان التقدم المحرز للتمتع بها، ويتولى الأمين العام لجامعة الدول 

العربية بعد تسلمه التقارير إحالتها إلى اللجنة للنظر فيها.
)2( تقوم الدول الأطراف بتقديم التقرير الأول إلى اللجنة خلال 
سنة من تاريخ دخول الميثاق حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة طرف 
وتقرير دوري كل ثلاثة أعوام . ويجوز للجنة أن تطلب من الدول 

الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الميثاق.
)٣( تدرس اللجنة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف وفقا للفقرة 

»2« بحضور من يمثل الدولة المعنية لمناقشة التقرير.
التوصيات  وتقدم  ملاحظاتها  وتبدي  التقرير  اللجنة  تناقش   )4(

الواجب اتخاذها طبقا لأهداف الميثاق.
)5( تحيل اللجنة تقريرا سنويا يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها إلى 

مجلس الجامعة عن طريق الأمين العام.
( تعتبر تقارير اللجنة وملاحظاتها الختامية وتوصياتها وثائق  (

علنية تعمل اللجنة على نشرها على نطاق واسع.

المادة 49
 - الميثاق  هذا  العربية  الدول  لجامعة  العام  الأمين  يعرض   )1(
للتوقيع  الدول الأعضاء  الجامعة عليه - على  بعد موافقة مجلس 

والتصديق أو الانضمام إليه.
إيداع  تاريخ  من  شهرين  بعد  النفاذ  حيز  الميثاق  هذا  يدخل   )2(
وثيقة التصديق السابعة لدي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

)٣( يصبح هذا الميثاق نافذا بالنسبة لكل دولة - بعد دخوله حيز 
النفاذ - بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها 

لدي الأمانة العامة.
وثيقة  بإيداع  الأعضاء  الدول  بإخطار  العام  الأمين  يقوم   )4(

التصديق أو الانضمام.
المادة 50
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يمكن لأي دولة طرف بوساطة الأمين العام تقديم اقتراحات مكتوبة 

لتعديل هذا الميثاق وبعد تعميم هذه التعديلات على الدول الأعضاء 
يدعو الأمين العام الدول الأطراف للنظر في التعديلات المقترحة 

لإقرارها قبل عرضها على مجلس الجامعة لاعتمادها.

المادة 51
يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة للدول الأطراف التي صادقت عليها بعد 

اكتمال تصديق ثلثي الدول الأطراف على التعديلات.

المادة 52
لهذا  اختيارية  إضافية  ملاحق  تقترح  أن  دولة طرف  لأي  يمكن 

الميثاق ويتخذ في إقرارها الإجراءات
التي تتبع في إقرار تعديلات الميثاق.

المادة 52
لهذا  اختيارية  إضافية  ملاحق  تقترح  أن  دولة طرف  لأي  يمكن 
الميثاق ويتخذ في إقرارها الإجراءات التي تتبع في إقرار تعديلات 

الميثاق.

المادة 5٣
)1( يجوز لأي دولة -عند توقيع هذا الميثاق أو عند إيداع وثائق 
في  مادة  أي  على  تتحفظ  أن   - إليه  الانضمام  أو  عليه  التصديق 
الميثاق على ألا يتعارض هذا التحفظ مع هدف الميثاق وغرضه 

الأساسي.
وفقا  تحفظا  أبدت  دولة طرف  أي وقت - لأي  - في  )2( يجوز 
للفقرة »1« من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ بإرسال إشعار 

إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
)٣( يقوم الأمين العام بإشعار الدول الأعضاء بالتحفظات المبداة 

وبطلبات سحبها.
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القسم الأول
المادة 2

حق كل إنسان في الحياة يحميه القانون. ولا يجوز إعدام أي إنسان 
عمدا إلا تنفيذا لحكم قضائي بإدانته في جريمة يقضي فيها القانون 

بتوقيع هذه العقوبة. 

المادة ٣
لا يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة المهينة 

للكرامة. 

المادة 4
لا يجوز استرقاق أو تسخير أي إنسان. 

المادة 5
)1( كل إنسان له حق الحرية والأمن لشخصه. ولا يجوز حرمان 
للإجراءات  ووفقاً  الآتية،  الأحوال  في  إلا  حريته  من  إنسان  أي 

المحددة في القانون: 
أ- حبس شخص بناء على محاكمة قانونية أمام محكمة مختصة. 

ب- إلقاء القبض على شخص أو حبسه لمخالفته أمراً صادراً من 
محكمة طبق القانون لضمان تنفيذ أي التزام محدد في القانون.

ج- إلقاء القبض على شخص أو حجزه طبقاً للقانون بهدف تقديمه 
إلى السلطة الشرعية المختصة بناء على اشتباه معقول في ارتكابه 
جريمة، أو عندما يعتبر حجزه أمراً معقولًا بالضرورة لمنعه من 

ارتكاب الجريمة أو الهروب بعد ارتكابها. 
د- حجز حدث وفقاً للنظام القانوني بهدف الإشراف على تعليمه، 

أو بهدف تقديمه إلى السلطة الشرعية المختصة. 
أو  انتشار مرض معد،  لمنع  للقانون  هـ - حجز الأشخاص طبقاً 
الأشخاص ذوي الخلل العقلي، أو مدمني الخمور أو المخدرات، 

أو المتشردين. 
و- إلقاء القبض على شخص أو حجزه لمنع دخوله غير المشروع 
إبعاده أو  الدولة،أو شخص تتخذ ضده فعلًا إجراءات  إلى أرض 

تسليمه. 
ـ  يفهمها  وبلغة  ـ  فورا  يخطر  عليه  القبض  يلقى  من  كل   )2(

بالأسباب التي قبض عليه من أجلها والتهم الموجهة إليه. 
الفقرة  لنص  وفقا  يحجز  أو  عليه  القبض  يلقى  شخص  أي   )٣(
آخر  أي موظف  أو  القاضي  إلى  فوراً  يقدم  المادة  هذه  من  1/ج 
مخول قانوناً بممارسة سلطة قضائية، ويقدم للمحاكمة خلال فترة 
معقولة أو يفرج عنه مع الاستمرار في المحاكمة. ويجوز أن يكون 

الإفراج مشروطاً بضمانات لحضور المحاكمة.
)4( أي شخص يحرم من حريته بالقبض عليه أو حجزه له حق 
اتخاذ الإجراءات التي يتقرر بها بسرعة مدى شرعية القبض عليه 
أو حجزه بمعرفة محكمة، ويفرج عنه إذا لم يكن حجزه مشروعاً. 
)5( لكل من كان ضحية قبض أو حجز مخالف لأحكام هذه المادة 

حق وجوبي في التعريض. 

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان )ملخص(
اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوروبا )المعدلة(

تاريخ بدء النفاذ: 1 حزيران/يونيو2010، وفقا لأحكام البروتوكول 14

المادة 
لكل شخص ـ عند الفصل في حقوقه المدنية والتزاماته، أو في اتهام 
جنائي موجه إليه ـ الحق في مرافعة علنية عادلة خلال مدة معقولة 
ويصدر  للقانون.  طبقاً  مشكلة  منحازة  غير  مستقلة  محكمة  أمام 

الحكم علنياً.

المادة 
لا يجوز إدانة أي شخص بسبب ارتكابه فعلا أو الامتناع عن فعل 
القانون  في  جريمة  الامتناع  أو  الفعل  وقوع  وقت  يعتبر  يكن  لم 
الوطني أو القانون الدولي. ولا يجوز توقيع عقوبات أشد من تلك 

المقررة وقت ارتكاب الجريمة. 

المادة 
لكل إنسان حق احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاته.

 
المادة 9

لكل إنسان الحق في حرية التفكير والضمير والعقيدة. هذا الحق 
يشمل حرية تغيير الدين أو العقيدة، وحرية إعلان الدين أو العقيدة 
بإقامة الشعائر والتعليم والممارسة والرعاية، سواء على انفراد أو 

بالاجتماع مع آخرين، بصفة علنية أو في نطاق خاص.  

المادة 10
لكل إنسان الحق في حرية التعبير. هذا الحق يشمل حرية اعتناق 
السلطة  المعلومات والأفكار دون تدخل من  الآراء وتلقى وتقديم 
العامة، وبصرف النظر عن الحدود الدولية. وذلك دون إخلال بحق 
الإذاعة والتلفزيون  بنشاط مؤسسات  الترخيص  الدولة في تطلب 

والسينما.

المادة 11
تكوين  وحرية  السلمية،  الاجتماعات  حرية  في  الحق  إنسان  لكل 
الاتحادات  بما في ذلك حق الاشتراك في  الجمعيات مع آخرين، 

التجارية لحماية مصالحه. 

المادة 12
وفقاً  أسرة  وتكوين  التزوج  حق  الزواج  سن  في  والمرأة  للرجل 

للقوانين الوطنية التي تحكم ممارسة هذا الحق. 

المادة 1٣
لكل إنسان انتهكت حقوقه وحرياته المحددة في هذه المعاهدة الحق 
في وسيلة انتصاف فعالة أمام سلطة وطنية، ولو كان هذا الانتهاك 

قد وقع من أشخاص يعملون بصفة رسمية. 

المادة 14
دون  المعاهدة  هذه  في  المقررة  والحريات  بالحقوق  التمتع  يكفل 
تمييز أياً كان أساسه: كالجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو العقيدة 
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أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو 
الانتماء إلى أقلية قومية، أو الثروة، أو الميلاد، أو أي وضع آخر. 

المادة 15
تهدد  التي  الأخرى  العامة  الطوارئ  أو  الحرب  وقت  في   )1(
حياة الأمة، يجوز لأي طرف سام متعاقد أن يتخذ تدابير تخالف 
التزاماته الموضحة بالاتفاقية في أضيق حدود تحتمها مقتضيات 
الحال، وبشرط ألا تتعارض هذه التدابير مع التزاماته الأخرى في 

إطار القانون الدولي .

1 المادة 
لا يجوز تأويل أحكام المواد 10، 11، 14 على أنها تمنع الأطراف 
السامية المتعاقدة من فرض قيود على النشاط السياسي للأجانب. 

المادة 19
السامية  الأطراف  بها  تعهدت  التي  الالتزامات  احترام  لضمان 

المتعاقدة في هذه المعاهدة تنشأ: 
 « باسم  بعد  فيما  إليها  يشار  الإنسان،  لحقوق  أوروبية  لجنة  أ- 

اللجنة«. 
ب- محكمة أوروبية لحقوق الإنسان، يشار إليها باسم » المحكمة 

 .«

2 المادة 
الانتصاف  الشاكي جميع طرق  يستنفد  أن  بعد  اللجنة عملها  تبدأ 
الداخلية، وطبقا للمبادئ العامة المعترف بها في القانون الدولي، 

خلال ستة أشهر من تاريخ القرار النهائي المتخذ في الداخل. 

2 المادة 
في حالة قبول اللجنة لشكوى قدمت إليها: 

أ- تقوم اللجنة ـ في سبيل تحديد الوقائع ـ بفحص الشكوى مع ممثلي 
الأطراف. وإذا اقتضى الأمر إجراء تحقيق، تلتزم الدول المعنية 
بأن تقدم تسهيلاته الضرورية بعد تبادل وجهات النظر مع اللجنة.

ب- تضع اللجنة نفسها في خدمة الأطراف المعنية بهدف الوصول 
الإنسان  حقوق  احترام  أساس  على  للموضوع  ودية  تسوية  إلى 

حسبما تقررها هذه المعاهدة.

المادة ٣0
تقريراً  2، تعد  للمادة  إلى تسوية ودية طبقا  اللجنة  إذا توصلت 
يرسل إلى الدول المعنية، ولجنة الوزراء، وكذلك السكرتير العام 
لمجس أوروبا للنشر. هذا التقرير يقتصر على بيان موجز للوقائع 

والحل الذي تم الوصول إليه. 

٣ المادة 
القضاة  من  عدد  من  الأوروبية  الإنسان  حقوق  محكمة  تتكون 
يساوي عدد أعضاء مجلس أوروبا، ولا يجوز أن تضم قاضيين 

من جنسية واحدة. 

المادة ٣9
الأصوات  بأغلبية  المحكمة  أعضاء  الاستشارية  الجمعية  تنتخب 
المعطاة. وذلك بالاختيار من قائمة الأسماء المحددة بمعرفة مجلس 
اثنان على  أوروبا. وكل دولة عضو تسمى ثلاثة مرشحين منهم 

الأقل من جنسيتها. 

المادة 4٣
غرفة  من  ـ  أمامها  تعرض  دعوى  كل  لنظر  ـ  المحكمة  تتكون 
مشورة تضم سبعة قضاة يكون بينهم بحكم وظيفته القاضي الذي 
لم  فإذا  الدعوى،  في  كطرف  المعنية  الدول  إلى  بجنسيته  ينتمي 
قاضياً،  بصفته  محله  يحل  آخر  شخصاً  الدولة  تلك  تختار  يوجد 
قبل  الرئيس  بمعرفة  القرعة  بطريق  القضاة  باقي  أسماء  وتختار 

افتتاح الدعوى. 

المادة 44
الدعوى  تقديم  حق  فقط  واللجنة  المتعاقدة  السامية  للأطراف 

للمحكمة. 

4 المادة 
لأي من الأطراف السامية المتعاقدة أن تعلن في أي وقت اعترافها 
في جميع  اتفاق خاص  دون  بذاته  المحكمة  لقضاء  الملزم  بالأثر 

المسائل المتعلقة بتفسير وتطبيق هذه المعاهدة. 

4 المادة 
لا تنظر المحكمة الدعوى إلا بعد أن تعترف اللجنة بفشل جهود 

التسوية الودية خلال فترة الثلاثة أشهر. 

المادة 52
حكم المحكمة نهائي. 

المادة 5٣
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتقبل نتائج قرارات المحكمة 

في أي دعوى تكون طرفا فيها.

المادة 54
يحال حكم المحكمة إلى لجنة الوزراء التي تتولى الإشراف على 

تنفيذه. 

المادة 5
)1( لا يجوز للطرف السامي المتعاقد أن يعلن نقضه هذه المعاهدة 
إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ اليوم الذي أصبح فيه طرفاً 
إلى  يوجه  إخطار  يتضمنها  أشهر  ستة  مهلة  مرور  وبعد  فيها. 
السكرتير العام لمجلس أوروبا، الذي يتولى إبلاغه إلى الأطراف 

السامية المتعاقدة الأخرى. 
الطرف  إعفاء  المعاهدة  هذه  نقض  إعلان  على  يترتب  لا   )2(
بالنسبة لأي  المعاهدة  التزاماته في ظل هذه  المتعاقد من  السامي 
فعل يشكل انتهاكاً لهذه الالتزامات، متى وقع الفعل من جانبه قبل 

التاريخ الذي أصبح فيه إعلان نقض المعاهدة نافذاً.
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الجزء الأول: الحقوق والواجبات
الباب الأول: حقوق الإنسان والشعوب

المادة 1
تعترف الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية الأطراف في 
وتتعهد  فيه  الواردة  والحريات  والواجبات  بالحقوق  الميثاق  هذا 

باتخاذ الإجراءات التشريعية وغيرها من أجل تطبيقها.

المادة 2
يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في 
هذا الميثاق دون تمييز خاصة إذا كان قائما على العنصر أو العرق 
أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي 
آخر، أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي 

وضع آخر.

المادة ٣
1. الناس سواسية أمام القانون. 

2. لكل فرد الحق في حماية متساوية أمام القانون.

المادة 4
لا يجوز انتهاك حرمة الإنسان. ومن حقه احترام حياته وسلامة 
شخصه البدنية والمعنوية. ولا يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا. 

المادة 5
لكل فرد الحق في احترام كرامته والاعتراف بشخصيته القانونية 
وحظر كافة أشكال استغلاله وامتهانه واستعباده خاصة الاسترقاق 
والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو اللاإنسانية 

أو المذلة.

المادة 
حرمان  يجوز  ولا  الشخصي  والأمن  الحرية  في  الحق  فرد  لكل 
القانون  يحددها  حالات  وفي  للدوافع  إلا  حريته  من  شخص  أي 
سلفا، ولا يجوز بصفة خاصة القبض على أي شخص أو احتجازه 

تعسفيا.

المادة 
1. حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق:

أ- الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر في عمل 
تتضمنها  والتي  بها،  له  المعترف  الأساسية  للحقوق  خرقا  يشكل 

الاتفاقيات والقوانين واللوائح والعرف السائد،
ب- الإنسان برئ حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة،
ج- حق الدفاع بما في ذلك الحق في اختيار مدافع عنه،

د- حق محاكمته خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة.
2. لا يجوز إدانة شخص بسبب عمل أو امتناع عن عمل لا يشكل 
بنص،  إلا  عقوبة  ولا  ارتكابه،  وقت  القانون  عليه  يعاقب  جرما 

والعقوبة شخصية.

الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب )ملخص(
اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق القارة الإفريقية

19 1 في حزيران/يونيو 1 تمت إجازته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم 
19 تاريخ بدء النفاذ:21 تشرين أول/اكتوبر

المادة 
حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة، ولا يجوز تعريض 
القانون  مراعاة  مع  الحريات،  هذه  ممارسة  تقيد  لإجراءات  أحد 

والنظام العام.

المادة 9
1. من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات.

2. يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها في إطار القوانين 
واللوائح.

المادة 10
1. يحق لكل إنسان أن يكون وبحرية جمعيات مع آخرين شريطة 

أن يلتزم بالأحكام التي حددها القانون.
2. لا يجوز إرغام أي شخص على الانضمام إلى أي جمعية على 
ألا يتعارض ذلك مع الالتزام بمبدأ التضامن المنصوص عليه في 

هذا الميثاق. 

المادة 11
ممارسة  يحد  ولا  آخرين  مع  بحرية  يجتمع  أن  إنسان  لكل  يحق 
هذا الحق إلا شرط واحد ألا وهو القيود الضرورية التي تحددها 
القومي  الأمن  بمصلحة  منها  تعلق  ما  خاصة  واللوائح  القوانين 
وسلامة وصحة وأخلاق الآخرين أو حقوق الأشخاص وحرياتهم.

المادة 12
1. لكل شخص الحق في التنقل بحرية واختيار إقامته داخل دولة 

ما شريطة الالتزام بأحكام القانون.
2. لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، كما أن 
له الحق في العودة إلى بلده ولا يخضع هذا لاحق لأية قيود إلا إذا 
نص عليها القانون وكانت ضرورية لحماية الأمن القومي، النظام 

العام، الصحة، أو الأخلاق العامة.
٣. لكل شخص الحق عند اضطهاده في أن يسعى ويحصل على 

ملجأ في أي دولة أجنبية طبقا لقانون كل بلد وللاتفاقيات الدولية.
4. ولا يجوز طرد الأجنبي الذي دخل بصفة قانونية إلى أراضي 

دولة ما طرف في هذا الميثاق إلا بقرار مطابق للقانون.
الذي  هو  الجماعي  والطرد  للأجانب.  الجماعي  الطرد  يحرم   .5

يستهدف مجموعات عنصرية، عرقية ودينية.

المادة 1٣
الشئون  إدارة  في  بحرية  المشاركة  في  الحق  المواطنين  لكل   .1
اختيارهم  يتم  ممثلين  طريق  عن  أو  مباشرة  سواء  لبلدهم  العامة 

بحرية وذلك طبقا لأحكام القانون. 
في  العمومية  الوظائف  تولى  في  أيضا  الحق  المواطنين  لكل   .2

بلدهم.
٣. لكل شخص الحق في الاستفادة من الممتلكات والخدمات العامة 

وذلك في إطار المساواة التامة للجميع أمام القانون.
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المادة 14
حق الملكية مكفول ولا يجوز المساس به إلا لضرورة أو مصلحة 

عامة طبقا لأحكام القوانين الصادرة في هذا الصدد.

المادة 15
العمل مكفول في ظل ظروف متكافئة ومرضية مقابل أجر  حق 

متكافئ مع عمل متكافئ.

1 المادة 
1. لكل شخص الحق في التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية 

يمكنه الوصول إليها.
التدابير  باتخاذ  الميثاق  هذا  في  الأطراف  الدول  تتعهد   .2
اللازمةلحماية صحة شعوبها وضمان حصولها على العناية الطبية 

في حالة المرض.

1 المادة 
1. حق التعليم مكفول للجميع.

الثقافية  الحياة  في  بحرية  الاشتراك  في  الحق  شخص  لكل   .2
للمجتمع.

بها  يعترف  التي  التقليدية  والقيم  العامة  بالأخلاقيات  النهوض   .٣
المجتمع وحمايتها واجب على الدولة في نطاق الحفاظ على حقوق 

الإنسان.

1 المادة 
الدولة  وعلى  المجتمع،  وأساس  الطبيعية  الوحدة  هي  الأسرة   .1

حمايتها والسهر على صحتها وسلامة أخلاقياتها.
كحماية  رسالتها  أداء  في  الأسرة  بمساعدة  ملزمة  الدولة   .2

للأخلاقيات والقيم التقليدية التي يعترف بها المجتمع.
المرأة وكفالة  تمييز ضد  القضاء على كل  الدولة  يتعين على   .٣
في  عليه  منصوص  هو  ما  نحو  على  الطفل  وحقوق  حقوقها 

الاعلانات والاتفاقيات الدولية.
4. للمسنين أو المعوقين الحق أيضا في تدابير حماية خاصة تلائم 

حالتهم البدينة أو المعنوية.

المادة 19
الحقوق،  نفس  ولها  الكرامة  بنفس  وتتمتع  كلها سواسية  الشعوب 

وليس هناك ما يبرر سيطرة شعب على شعب آخر.

المادة 20
وثابت  ولكل شعب حق مطلق  الوجود،  في  الحق  لكل شعب   .1
في تقرير مصيره وله أن يحدد بحرية وضعه السياسي وأن يكفل 
بمحض  يختاره  الذى  النحو  على  والاجتماعية  الاقتصادية  تنميته 

إرادته.
من  نفسها  تحرر  أن  في  الحق  المقهورة  المستعمرة  للشعوب   .2
بها  يعترف  التي  الوسائل  كافة  إلى  واللجوء  السيطرة  أغلال 

المجتمع.
٣. لجميع الشعوب الحق في الحصول على المساعدات من الدول 
السيطرة  ضد  التحرري  نضالها  في  الميثاق  هذا  في  الأطراف 

الأجنبية سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم ثقافية.

المادة 21
1. تتصرف جميع الشعوب بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية. 

يجوز حرمان  ولا  وحدهم.  السكان  لمصلحة  الحق  هذا  ويمارس 
شعب من هذا الحق بأي حال من الأحوال.

ممتلكاته  الاستيلاء على  تم  الذي  للشعب  الإستيلاء،  2. في حالة 
الحق المشروع في استردادها وفي التعويض الملائم.

دون  الطبيعية  والموارد  الثروات  في  الحر  التصرف  يمارس   .٣
أساس  على  قائم  دولي  اقتصادي  تعاون  بتنمية  بالالتزام  مساس 

الاحترام المتبادل والتبادل المنصف ومبادئ القانون الدولي.
4. تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بصفة فردية أو جماعية 
بهدف  الطبيعية  ومواردها  ثرواتها  في  التصرف  حق  بممارسة 

تقوية الوحدة الأفريقية والتضامن الأفريقي.
5. تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بالقضاء على كل أشكال 
الاحتكارات  تمارسه  ما  وخاصة  الأجنبي  الاقتصادي  الاستغلال 
من  تامة  بصورة  الاستفادة  من  لشعوبها  تمكينا  وذلك  الدولية 

المكاسب الناتجة عن مواردها الطبيعية.

المادة 22
1. لكل الشعوب الحق في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
بالتراث  المتساوي  والتمتع  وذاتيتها  لحريتها  التام  الاحترام  مع 

المشترك للجنس البشرى.
الآخرين  مع  بالتعاون  أو  منفردة  بصورة  الدول  واجب  من   .2

ضمان ممارسة حق التنمية.

المادة 2٣
الوطني  الصعيدين  على  والأمن  السلام  في  الحق  للشعوب   .1
التضامن والعلاقات  الدول مبادئ  بين  العلاقات  والدولي. وتحكم 
الودية التي أكدها ضمنيا ميثاق الأمم المتحدة وأكدها مجددا. ميثاق 

منظمة الوحدة الإفريقية.
الدول  تتعهد  الودية  والعلاقات  والتضامن  السلم  تعزيز  بغية   .2

الأطراف في هذا الميثاق بحظر:
أ- أن يقوم شخص يتمتع بحق اللجوء طبقا لمنطوق المادة 12 من 
هذا الميثاق بأي أنشطة تخريبية موجهة ضد بلده الأصلي أو ضد 

أي دولة أخرى طرف في هذا الميثاق . 
التخريبية  ب- أن تستخدم أراضيها كقواعد تنطلق منها الأنشطة 
أو الإرهابية الموجهة ضد شعب أي دولة أخري طرف في هذا 

الميثاق.

المادة 24
لكل الشعوب الحق في بيئة مرضية وشاملة وملائمة لتنميتها.

المادة 25
يقع على الدول الأطراف في هذا الميثاق واجب النهوض بالحقوق 
والحريات الواردة في هذا الميثاق، وضمان احترامها عن طريق 
التعليم والتربية والإعلام، واتخاذ التدابير التي من شأنها أن تضمن 

فهم هذه الحريات والحقوق وما يقابلها من التزامات وواجبات.

2 المادة 
استقلال  ضمان  الميثاق  هذا  على  الأطراف  الدول  على  يتعين 
المحاكم وإتاحة إنشاء وتحسين المؤسسات الوطنية المختصة التي 
التي يكفلها هذا  بالنهوض وبحماية الحقوق والحريات  إليها  يعهد 

الميثاق.
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الباب الثاني: الواجبات
2 المادة 

1. تقع على عاتق كل شخص واجبات نحو أسرته والمجتمع ونحو 
المجتمع  ونحو  شرعا  بها  المعترف  المجموعات  وسائر  الدولة 

الدولي.
حقوق  احترام  ظل  في  شخص  كل  وحريات  حقوق  تمارس   .2

الآخرين والأمن الجماعي والأخلاق والمصلحة العامة.

2 المادة 
دون  أقرانه  ومراعاة  احترام  واجب  كل شخص  عاتق  على  يقع 
أي تمييز والاحتفاظ بعلاقات تسمح بالارتقاء بالاحترام والتسامح 

المتبادلين وصيانتهما وتعزيزهما.

المادة 29
علاوة على ذلك فإن على الفرد الواجبات الآتية:

تماسكها  انسجام تطور أسرته والعمل من أجل  المحافظة على   .
وإطعامهما  وقت  كل  في  والديه  احترام  عليه  أن  كما  واحترامها 

ومساعدتهما عند الحاجة.
في  والذهنية  البدنية  قدراته  بتوظيف  الوطني  مجتمعه  خدمة   .2

خدمة هذا المجتمع.
٣. عدم تعريض أمن الدولة التي هو من رعاياها أو من المقيمين 

فيها للخطر.
4. المحافظة على التضامن الاجتماعي والوطني وتقويته وخاصة 

عند تعرض هذا التضامن لما يهدده.
5. المحافظة على الاستقلال الوطني وسلامة وطنه وتقويتهما وأن 
يساهم بصفة عامة في الدفاع عن بلده طبقا للشروط المنصوص 

عليها في القانون.
. العمل بأقصى ما لديه من قدرات وإمكانيات ودفع الضرائب 

التي يفرضها القانون للحفاظ على المصالح الأساسية للمجتمع.
الثقافية  القيم  على  المجتمع  مع  علاقاته  إطار  في  المحافظة   .
الأفريقية الإيجابية وتقويتها وبروح من التسامح والحوار والتشاور، 

والإسهام بصفة عامة في الارتقاء بسلامة أخلاقيات المجتمع.
كافة  وعلي  وقت  كل  وفي  قدراته  في  ما  بأقصى  الإسهام   .

المستويات في تنمية الوحدة الأفريقية وتحقيقها.

الجزء الثاني: تدابير الحماية
الإنسان  لحقوق  الإفريقية  اللجنة  وتنظيم  تكوين  الأول:  الباب 

والشعوب

المادة ٣0
تنشأ في إطار منظمة الوحدة الأفريقية لجنة أفريقية لحقوق الإنسان 
أجل  من  وذلك  »اللجنة«  باسم  يلي  فيما  إليها  يشار  والشعوب 

النهوض بحقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا وحمايتها.

المادة ٣1
بين  من  اختيارهم  يتم  عضوا  عشر  أحد  من  اللجنة  تتكون   .1
الشخصيات الإفريقية التي تتحلى بأعلى قدر من الاحترام ومشهود 
مجال  في  بالكفاءة  وتتمتع  والحيدة  والنزاهة  الأخلاق  بسمو  لها 
حقوق الإنسان والشعوب مع ضرورة الاهتمام بخاصة باشتراك 

الأشخاص ذوي الخبرة في مجال القانون.
2. يشترك أعضاء اللجنة فيها بصفتهم الشخصية.

المادة ٣2
لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من عضو من نفس الدولة.

المادة ٣٣
ينتخب مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أعضاء اللجنة عن طريق 
الاقتراع السري من بين قائمة مرشحين من قبل الدول الأطراف 

في هذا الميثاق.

المادة ٣4
من  أكثر  ترشح  أن  الميثاق  هذا  في  طرف  دولة  لأي  يجوز  لا 
شخصين، وينبغي أن يكون المرشحون من رعايا الدول الأطراف 
في هذا الميثاق. وحينما تتقدم إحدى الدول بمرشحين اثنين يجب 

أن يكون أحدهما من غير مواطنيها.

المادة ٣5
الأطراف  الدول  الإفريقية  الوحدة  لمنظمة  العام  الأمين  يدعو   .1
إجراء  تاريخ  من  الأقل  على  أشهر  أربعة  قبل  الميثاق  هذا  في 

الانتخابات إلى التقدم بمرشحيها لعضوية اللجنة.
2. يعد الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية قائمة المرشحين على 
والحكومات  الدول  إلى رؤساء  ويرفعها  الأبجدي  الترتيب  أساس 

قبل شهر على الأقل من تاريخ إجراء الانتخابات.

٣ المادة 
يتم انتخاب أعضاء اللجنة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد على أن 
الانتخابات  في  المنتخبين  الأعضاء  من  أربعة  عمل  فترة  تنتهي 
الأولي بعد عامين وتنتهي فترة عمل ثلاثة آخرين في نهاية أربع 

سنوات.

٣ المادة 
الوحدة  منظمة  وحكومات  دول  رؤساء  مؤتمر  رئيس  يجري 
الأفريقية عقب الانتخابات مباشرة القرعة لتحديد أسماء الأعضاء 

.٣ المشار إليهم في المادة 

٣ المادة 
يتعهد أعضاء اللجنة رسميا بعد انتخابهم بأداء واجباتهم على الوجه 
الأكمل بإخلاص  للشعوب المستعمرة المقهورة الحق في أن تحرر 
نفسها من أغلال السيطرة واللجوء إلى كافة الوسائل التي يعترف 

بها المجتمع.
٣. لجميع الشعوب الحق في الحصول على المساعدات من الدول 
السيطرة  ضد  التحرري  نضالها  في  الميثاق  هذا  في  الأطراف 

الأجنبية سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم ثقافية.

لمادة ٣9
1. في حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء اللجنة يقوم رئيس اللجنة 
على الفور بإبلاغ الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية الذي يعلن 
تاريخ سريان  أو  الوفاة  تاريخ  اعتبارا من  الشاغر  المنصب  عن 

مفعول الاستقالة.
2. في حالة إجماع رأي الأعضاء الآخرين باللجنة على توقف أحد 
الأعضاء عن أداء واجباته لأي سبب غير الغياب المؤقت، يتعين 
الوحدة  لمنظمة  العام  إلى الأمين  يبلغ ذلك  أن  اللجنة  على رئيس 

الإفريقية الذي يعلن أن المقعد شاغر.
الدول  مؤتمر رؤساء  يستبدل  الذكر  سالفتي  الحالتين  كلتا  في   .٣
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والحكومات العضو الذي صار مقعده شاغرا للفترة الباقية من مدة 
عمله ما لم تكن هذه الفترة أقل من ستة شهور.

المادة 40
يبقي كل عضو باللجنة في منصبه إلى تاريخ تولي خلفه لمهامه.

المادة 41
أمين  تعين  مهمة  الأفريقية  الوحدة  لمنظمة  العام  الأمين  يتولى 
اللجنة، ويوفر كذلك العاملين والخدمات اللازمة لتمكين اللجنة من 
تكاليف  الإفريقية  الوحدة  منظمة  وتتحمل  بفاعلية.  بمهامها  القيام 

العاملين والوسائل والخدمات.

المادة 42
1. تنتخب اللجنة ورئيسها ونائبه لمدة عامين قابلة للتجديد.

2. تضع اللجنة نظامها الداخلي.
٣. يتكون النصاب القانوني من سبعة أعضاء.

4. عند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
حضور  الأفريقية  الوحدة  لمنظمة  العام  للأمين  يجوز  لا   .5
التصويت.  في  ولا  مداولاتها  في  يشترك  ولا  اللجنة،  اجتماعات 

على أنه يجوز لرئيس اللجنة دعوته إلى أخذ الكلمة أمامها.

المادة 4٣
بالامتيازات  مهامهم  مباشرتهم  خلال  اللجنة  أعضاء  يتمتع 
والحصانات الدبلوماسية الممنوحة بموجب اتفاقية منظمة الوحدة 

الإفريقية الخاصة بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية.

المادة 44
العادية  الميزانية  في  اللجنة  أعضاء  واستحقاقات  مكافآت  تدرج 

لمنظمة الوحدة الإفريقية.

الباب الثاني: اختصاصات اللجنة
المادة 45

تقوم اللجنة بما يلي:
1. النهوض بحقوق الإنسان والشعوب، وبخاصة:

المشاكل  حول  والبحوث  الدراسات  وإجراء  الوثائق  تجميع  أ- 
الندوات  وتنظيم  والشعوب  الإنسان  حقوق  مجال  في  الإفريقية 
وتشجيع  المعلومات  ونشر  والمؤتمرات  الدراسية  والحلقات 

المؤسسات الوطنية والشعوب وتقديم المشورة ورفع التوصيات

الباب الثالث: إجراء اللجنة
4 المادة 

يجوز للجنة أن تلجأ إلى أية وسيلة ملائمة للتحقيق كما أن لها أن 
تستمع خاصة إلى الأمين العام أو إلى أي شخص آخر قادر على 

تزويدها بالمعلومات.
مراسلات الدول الأطراف في هذا الشأن

4 المادة 
إذا كانت لدي دولة طرف في هذا الميثاق أسباب معقولة للاعتقاد 
تلفت  أن  لها  فإن  أحكامه  انتهكت  قد  فيه  طرفا  أخري  دولة  بأن 
نظرها كتابة لهذا الانتهاك، وتوجه هذه الرسالة أيضا إلى الأمين 
الدولة  وعلي  اللجنة.  رئيس  وإلي  الأفريقية  الوحدة  لمنظمة  العام 
مكتوبة  بيانات  أو  توضيحات  تقدم  أن  الرسالة  إليها  التي وجهت 

تاريخ  من  أشهر  ثلاثة  تتجاوز  لا  فترة  خلال  المسألة  هذه  حول 
استلامها للرسالة على أن تتضمن هذه التوصيات والبيانات بقدر 
التي  أو  المطبقة  الإجرائية  واللوائح  القوانين  بيانات عن  الإمكان 
يمكن تطبيقها وكذلك عن وسائل الإنصاف التي تم استنفاذها بالفعل 

أو التي لا تزال متاحة.

4 المادة 
إذا لم تتم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تلقي الرسالة الأصلية من 
جانب الدولة الموجهة إليها تسوية القضية على نحو مرض لكلا 
إجراء  أي  أو  الثنائية  المفاوضات  طريق  عن  المعنيين  الطرفين 
آخر، يحق لكل من الدولتين عرض هذه القضية على اللجنة بإبلاغ 
لمنظمة  العام  والأمين  المعنية  الأخرى  الدولة  وإخطار  رئيسها 

الوحدة الأفريقية.

المادة 49
4 يجوز لأي دولة طرف في هذا الميثاق  مع مراعاة أحكام المادة 
انتهكت أحكامه أن تخطر  قد  فيه  إذا رأت أن دولة أخري طرفا 
لمنظمة  العام  والأمين  رئيسها  إلى  رسالة  بتوجيه  مباشرة  اللجنة 

الوحدة الأفريقية والدولة المعنية.

المادة 50
لا يجوز للجنة النظر في أي موضوع يعرض عليها إلا بعد التأكد 
من استنفاذ كل وسائل الإنصاف لداخلية إن وجدت ما لم يتضح أن 

إجراءات النظر فيها قد طالت لمدة غير معقولة.

المادة 51
بأية  تزويدها  المعنية  الدول الأطراف  أن تطلب من  للجنة  يجوز 

معلومة ذات صلة بالموضوع.
بحثها  عند  اللجنة  أمام  ممثلة  تكون  أن  الأطراف  للدول  يجوز 

للموضوع وأن تقدم ملاحظات مكتوبة أو شفوية.

المادة 52
تتولى اللجنة بعد حصولها على المعلومات التي تراها ضرورية 
استنفاذ  وبعد  أخري  أي مصادر  أو  المعنية  الأطراف  الدول  من 
احترام  على  قائم  ودي  حل  إلى  للتوصل  الملائمة  الوسائل  كافة 
حقوق الإنسان والشعوب، إعداد تقرير تسرد فيه الوقائع والنتائج 
التي استخلصتها، ويتم إعداد هذا التقرير في مدة معقولة من تاريخ 
المعنية  الدول  إلى  يحال  ثم   4 المادة  في  إليه  المشار  الإخطار 

ويرفع إلى مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.

المادة 5٣
الدول  رؤساء  مؤتمر  إلى  تقريرها  تقديم  عند  للجنة  يجوز 

والحكومات أن تطرح أي توصيات تراها مفيدة.

المادة 54
تقدم اللجنة إلى كل دورة عادية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات 

تقريرا حول أنشطتها.
المراسلات الأخرى

المادة 55
المراسلات  قائمة  بوضع  دورة  كل  انعقاد  قبل  اللجنة  أمين  يقوم 
الواردة من غير الدول الأطراف في الميثاق ويقدمها إلى أعضاء 
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اللجنة الذين يجوز لهم طلب الاطلاع عليها والنظر فيها.
وتنظر اللجنة في هذه المراسلات بناء على طلب الأغلبية المطلقة 

لأعضائها.

5 المادة 
تنظر اللجنة في المراسلات الواردة المنصوص عليها في المادة 
55 والمتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب إذا استوفت وبالضرورة 

الشروط التالية:
ذكر  عدم  اللجنة  إلى  طلب  ولو  حتى  مرسلها  اسم  تحمل  أن   .1

اسمه.
2. أن تكون متمشية مع ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية أو مع هذا 

الميثاق.
أو  المعنية  الدولة  إلى  مسيئة  أو  نابية  ألفاظا  تتضمن  لا  أن   .٣

مؤسساتها أو منظمة الوحدة الإفريقية.
4. ألا تقتصر فقط على تجميع الأنباء التي تبثها وسائل الإعلام 

الجماهيرية.
5. أن تأتي بعد استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية إن وجدت ما لم 
يتضح للجنة أن إجراءات وسائل الإنصاف هذه قد طالت بصورة 

غير عادية.
استنفاد  تاريخ  من  معقولة  زمنية  فترة  خلال  للجنة  تقدم  أن   .
وسائل الإنصاف الداخلية أو من التاريخ الذي حددته اللجنة لبدء 

النظر في الموضوع.
. ألا تتعلق بحالات تمت تسويتها طبقا لمبادئ لداخلية إن وجدت 

ما لم يتضح أن إجراءات النظر فيها قد طالت لمدة غير معقولة.

ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الإفريقية وأحكام هذا 
الميثاق.

5 المادة 
يتعين على رئيس اللجنة وقبل النظر في جوهر الموضوع إخطار 

الدولة المعنية بأية مراسلة متعلقة بها.

5 المادة 
تتناول  أكثر  أو  رسالة  حول  مداولاتها  بعد  للجنة  اتضح  إذا   .1
انتهاكات خطيرة أو جماعية  أنها تكشف عن  يبدو  حالات بعينها 
رؤساء  مؤتمر  نظر  توجه  أن  فعليها  والشعوب  الإنسان  لحقوق 

الدول والحكومات إلى هذه الأوضاع.
أن  والحكومات  الدول  لمؤتمر رؤساء  يمكن  الحالة  2. وفي هذه 
يطلب من اللجنة إعداد دراسة مستفيضة عن هذه الأوضاع وأن 
توصلت  التي  والتوصيات  النتائج  يتضمن  مفصلا  تقريرا  ترفع 

إليها.
٣. تبلغ اللجنة رئيس مؤتمر رؤساء الدول والحكومات بالحالات 
العاجلة التي تراها ويمكنه أن يطلب إليها إعداد دراسة مستفيضة.

المادة 59
1. تظل كافة التدابير المتخذة في نطاق هذا الباب سرية حتى يقرر 

مؤتمر رؤساء الدول والحكومات خلاف ذلك.
2. على أنه يمكن لرئيس اللجنة نشر هذا التقرير بناء على قرار 

صادر من مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.
٣. يقوم رئيس اللجنة بنشر التقرير الخاص بأنشطتها بعد أن ينظر 

فيه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.

الباب الرابع: المبادئ التي يمكن تطبيقها

المادة 0
تسترشد اللجنة بالقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان والشعوب 
المتعلقة  الإفريقية  الوثائق  في مختلف  الواردة  بالأحكام  وبخاصة 
وميثاق  المتحدة  الأمم  ميثاق  وأحكام  والشعوب  الإنسان  بحقوق 
منظمة الوحدة الإفريقية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام 
سائر الوثائق التي أقرتها الأمم المتحدة والدول الإفريقية في مجال 
التي  الوثائق  مختلف  أحكام  وكذلك  والشعوب،  الإنسان  حقوق 
تتمتع  التي  المتحدة  للأمم  التابعة  المتخصصة  المؤسسات  أقرتها 

الدول الأطراف في هذا الميثاق بعضويتها.

المادة 1
وتأخذ اللجنة في اعتبارها الاتفاقيات الدولية الأخرى سواء العامة 
أو الخاصة التي ترسي قواعد اعترفت بها صراحة الدول الأعضاء 
المطابقة  الإفريقية  والممارسات  الإفريقية،  الوحدة  منظمة  في 
والعرف  والشعوب،  الإنسان  بحقوق  المتعلقة  الدولية  للنواميس 
المقبول كقانون بصفة عامة، والمبادئ العامة للقانون التي تعترف 
بها الدول الإفريقية، وكذلك الفقه وأحكام القضاء باعتبارها وسائل 

مساعدة لتحديد قواعد القانون.

المادة 2
تتعهد كل دولة طرف بأن تقدم كل سنتين اعتبارا من تاريخ سريان 
التدابير  أو  التشريعية  التدابير  حول  تقريرا  الميثاق  هذا  مفعول 
التي  والحريات  الحقوق  تحقيق  بهدف  اتخاذها  تم  التي  الأخرى 

يعترف بها هذا الميثاق ويكفلها.
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المصطلح بالإنجليزية المصطلح ومرادفاته العربية
Governance إدارة الحكم أو الحوكمة أو الحُكامة
Staff )Cadre( إطار أو موظف أو كادر
Membership العضوية أو الانخراط
Ombudsman أمين ديوان المظالم أو والي المظالم أو الوسيط الإداري أو المفوض الملكي
Training تدريب أو تكوين
Non-formal education  تعلمّ غير رسمي أو تعلمّ غير نظامي
Formal education تعليم رسمي أو تربية عمومية أو تعليم عمومي أو تعليم نظامي أو تربية نظامية
Bullying تنمر أو ترهيب أو تسلط أو استقواء أو مضايقة في مكان الدراسة أو العمل
Awareness توعية أو تحسيس
Event حدث أو تظاهرة أو فعالية
Awareness campaigns حملات توعوية أو تحسيسية
Youth worker )Encadrer( عامل شبابي أو مؤطر شبابي
Competence كفاءات أو كفايات
Advocacy مدافعة أو كسب التأييد أو الدعوة وكسب التأييد أو مناصرة
Trainer مدرّب أو مكوّن
Educator مربيّ أو مثقّف أو موجّه
Member منخرط أو عضو
Animator منشط أو محرك
Activism نشاط مدني أو ناشطية أو نشاط أو تنشيط
Approach نهج أو مقاربة أو أسلوب عام
Gender نوع اجتماعي أو جندر أو جنوسة أو جنسانية

مصطلحات مرادفة




